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، �ٔ�خص أ�س�تاذ المشرف طباش عزا��ن.ينوالمعین



إ�داء

أ�دي�ثمرة�ج�دي�إ���من�قال�سبحانھ�و�عا������شأ��ما�

وق����ر�ك����عبد���اياه�و�الوالدين�إحسانا.�

إ���تلك�ال���س�رت�و�عبت�من�أج���ولم�تبخل�يوما�بدعا��ا����

إ���رمز�ا��نان�أمي�ا��ب�بة�حفظ�ا�الله����

إ���طيب�القلب�والروح�الذي�أثر�ع���نفسھ�ل��بي���وتكو���

إ���رمز�القيم�أ�ي�العز�ز�حفظھ�الله����

إ���زو���ا��ب�ب�وأب�اب���ديلان�نور�در�ي�وحب�ب�قل���

إ���أ���ياس�ن�وأخوا�ي�حكيمة�وليندة�وأزواج�ن�لوناس�وسم��

س�وسيم�دينا�نادين�وأبنا��ن�إيلا 

وإ���عائلة�زو���و�ل�من�ساعد�ي�من�قر�ب�ومن��عيد

الدرا���.���مشواري���ياكما�أ�ديھ�إ����ل�أصدق

مواسط�مسيكة



الم��ل�بوجود�م�ي���ءإ���من�

أمي�ا��ب�بة�رفيقة�در�ي�

أ�ي�الغا��

�وأخوا�يإ���إخو�ي�

ذين��انوا�سند
ّ
ا��ياة���ذه�ا������ال

سةر�اش�مل���



قائمة�المختصرات



 مقدمة



مقدمة

1

مقدمة

جوهر وأســـــــــــــاس المحاكمة العادلة، فهو مصـــــــــــــطلح هولا یخفى على أحد أنّ الحق في الدفاع 

لعدالة إنّ اأهم الحقوق الطبیعة الأصـــیلة المتصـــلة بالإنســـان.الّذي یعد من قانوني وأخلاقي أســـاســـي،

الجنائیة تفرض احترام حقوق الانسان الأساسیة، ذلك ضمانا لحقوق الشخص في الدفاع وعدم تعرضها 

لأيّ انتهاك من الجهات القضائیة المعنیة.

فحق الدفاع فرع واسع ینتمي إلى الحقوق الأساسیة الثابتة للفرد وغیر قابلة للتصرف، لهذا كفلته 

یاســیة، و المیثاق الإفریقي أغلب الدســاتیر وكذا المصــاد ر الدولیة كالعهد الدولي للحقوق المدنیة و الســّ

لحقوق الشــــــــعب، و كذا الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنســــــــان تأكیدا على ضــــــــرورة ضــــــــمان احترام تلك 

أهمیة كبرى في الحقل العقابي كونها الواجهة الأســــاســــیة للمحاكمة المنصــــفة، الّتي منالحقوق لما لها 

على مجموعة من الإجراءات الّتي تتم بها الدعوى الجزائیة، ذلك حمایة للحقوق الشـــــــــــــخصـــــــــــــیة ترتكز 

للشــــــخص المتهم و حریاته كونه الطرف الأضــــــعف في الدعوى الجزائیة، حیث تتیح للشــــــخص المتهم 

الدفاع عن نفســــــه ودحض كلّ ما ینســــــب إلیه من تهم جنائیة و إجراءات قانونیة من شــــــأنها المســــــاس 

صـــــالحلقوقه الشـــــخصـــــیة، ویعدّ حق الدفاع جزء لا یتجزأ من مبدأ قرینة البراءة الّتي تفرض بحریته وح

الشخص البراءة إلى غایة إلى إثبات العكس.

ویســــــــتمد الحق في الدفاع من الطبیعة البشــــــــریة، حیث یتطور مع تطور الانســــــــان في مختلف 

الأدلة والحجج أمام القضــــاء الجنائي العصـــور والذي أصـــبح یجســــد في وقتنا الحالي على شـــكل إقامة 

بعد ما كان شــــــــكلا من أشــــــــكال العنف والمبارزة. فأصــــــــبح یتســــــــمّ بأهمیة كبرى لما له من تأثیر على 

مصالح المجتمع والدولة في آن واحد بعدما كانت حقوق الدفاع تقتصر فقط على مصلحة المتهم الّذي 

ته أمام سلطة الاتهام.بدوره یقوم بدحض الاتهام الموجه إلیه وتأكید براء

لقد ســــــــــــاهمت أزمة العدالة الجنائیة الّتي مســــــــــــت المنظومة الجزائیة التي ترجع بالأســــــــــــاس إلى 

مجموعة من العوامل الرئیســیة أهمها ظاهرة التضــخم التشــریعي الناتج عن كثرة تدخل الدولة بنصــوص 

یاســــــة العقابیة، و كذا أزمة العقو  عدالة الفشــــــلبة ممّا أدى إلى قانون العقوبات إضــــــافة إلى فشــــــل الســــــّ

الجنـائیـة عن تأدیة دورها في مكافحة ظاهرة الجریمة و الّتي أصــــــــــــــبحت في تزاید مســــــــــــــتمر مع عجز 

أجهزتها القضائیة في الفصل في الدعاوى الجزائیة، ممّا جعل جلّ التشریعات الإجرائیة تسرع في اتخاذ 
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اســــة رضـــــائیة تصـــــالحیة، وذلك عن طریق خطوة الانتقال من ســــیاســـــة ردعیة قمعیة والاتجاه نحو ســـــی

آلیات بدیلة عن الدعوى الجزائیة الّتي تســــــعى في تخفیف و تجاوز أزمة واللّجوء إلى اســــــتحداث نظم 

مخلفاتها.والعدالة الجنائیة و الحدّ من آثارها 

زعة اوتعد هذه الطرق البدیلة أسالیب وآلیات حدیثة لتسویة النزاعات الجنائیة بین الأطراف المتن

عن طریق إیجاد حل توافقي لإنهاء النّزاع الجزائي بعیدا عن الهیئة القضــــائیة ســــواء في مرحلة ما قبل 

تحریك الدعوى أو ما بعدها، تعتبر نموذج جدید لعدالة تقوم على مبدأ التوســــــط والتوافق والصــــــلح بین 

قدرتها على ضــــــــــمان إلاّ أنها واجهت مشــــــــــكلة حقیقیة تتلخّص في مدى أطراف الخصــــــــــومة الجزائیة، 

ي یغلب ذرعة الّ لى طابع الس ــّإممارســة أهم الحقوق المكفولة للشــخص المتابع وهو حق الدفاع، بالنظر 

تمنح �يتتي جعلتها تختلف جذریا عن الإجراءات الجزائیة التقلیدیة الّ مجریـاتهـا وغایتها التصــــــــــــــالحیة الّ 

عظم مدفــاعــه، ومع ذلــك فقــد تبنّتهــاالوقــت الكــافي وطــابع المبــارزة الــذي یتیح لكــل طرف تحضــــــــــــــیر 

تشــــــریعات العالم كأحد الحلول المقترحة لأزمة العدالة الجزائیة ومن بین هذه التشــــــریعات نجد التشــــــریع 

المتضمن تعدیل 02-15الأمر الجزائري. حیث قام المشـرع الجزائري باسـتحداث هذه الآلیات بموجب

ف إلى ضــــــــــمان ســــــــــرعة الفصــــــــــل في المنازعات وتقلیل والّتي تهدقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

العبء على كاهل جهات التحقیق والحكم، والتغلب على مشــــــاكل تراكم القضــــــایا ومن بین هذه البدائل 

المستحدثة من طرف المشرع الجزائري نجد نظام الوساطة الجزائیة ونظام الأمر الجزائي.

كل أحد المفاهیم الأســـــاســـــیة في  وعلیه فإنّ موضـــــوعنا یكتســـــي أهمیة نظریة وتطبیقیة حیث یشـــــّ

الفلســــــــــــــفـة القـانونیـة ونظریـة العـدالـة، أمّا التطبیقیة فتظهر من خلال تأثیره على نظام العدالة الجنائیة، 

وازي یة بشــــــــكل متحق الدفاع وبدائل الدعوى العمومیة مفهومان اعتمدتهما الأنظمة الإجرائباعتبار أنّ 

ة مواطن للتناقض بینهما.رغم وجود عدّ 

وهدفنا من هذه الدراســـــــــة هو تحلیل وفهم مدى تأثیر بدائل الدعوى العمومیة على حقوق المتهم 

في الدفاع، من خلال دراســـــــة حق الدفاع وفهم أهمیته في نظام العدالة الجنائیة وتحلیل التوازن ما بین 

، إضــــافة إلى تقدیم اقتراحات وتوصــــیات لتعزیز هذه الحقوق وضــــمان حقوق المتهم ومصــــالح المجتمع

عدم انتهاكها.  
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ومن خلال كلّ ما تقدم تظهر الدوافع الّتي دفعتنا للخوض أكثر في هذا الموضـــــوع وهو اهتمامنا 

كل الشــــــّ  خصــــــي بقضــــــایا حقوق المتهمین في الدفاع ورغبة في تســــــلیط الضــــــوء على أهمیته كونه یشــــــّ

ابقة موضـــــوعا مثیرا  للاهتمام في مجال القانون الجنائي إضـــــافة إلى نقص في الدراســـــات القانونیة الســـــّ

ا إعمال بدائل الدعوى العمومیة. وهذا م�الّتي لم تعر اهتماما كبیرا لحقوق المتهم في الدفاع في ســـــــیاق

ة رســـمدى قدرة بدائل الدعوى العمومیة المكرّســـة قانونا على ضـــمان ممایدفعنا لطرح التســـاؤل حول 

؟حقوق المتهم في الدفاع

النهائي الّذي یجیب على الإشـــــــــكال المطروح بشـــــــــكل جامع اعتمدنا على وللوصـــــــــول إلى الحلّ 

العدید من المناهج الدراســـــیة، فاعتمدنا على المنهج الاســـــتقرائي بما یتضـــــمنه من أدوات، إضـــــافة إلى 

.المنهج التحلیلي وكذا المنهج المقارن

، وبعد حق الدفاع في ظل إعمال بدائل الدعوى العمومیةوعه حول وبما أنّ البحث یدور موضـــــــ

مدى تلازم حق الدفاع وبدائل الدعوى العمومیة في تقدیم الموضــــــــــــوع وإبراز إشــــــــــــكالیته، ســـــــــــــنتناول 

تبیان نطاق ممارســــة حق الدفاع أثناء إعمال بدائل ثم (الفصــــل الأول)،الإجراءات الجزائیة الحدیثة

(الفصل الثاني).المكرسة قانوناالدعوى العمومیة 



أ�ولالفصل

تلازم حق ا�فاع وبدائل ا�عوى العموم�ة 

�في الإجراءات الجزائیة الحدیثة
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ية�����جراءات�ا��زائية�ا��ديثة�الفصل��ول��� اع�و�دائل�الدعوى�العموم �:�تلازم�حق�الدف
ــدفــاع الركیزة الجوهریــة للمحــاكمــة العــادلــة فهو یحظى بــالاهتمــام الفــائق والــدائم في  یعتبر حق ال

ةأغلب القوانین الدولیة، كما أوصت به معظم التشریعات الإجرائیة الحدیثة والمواثیق والاتفاقیات الدولی

وذلك لما یخلقه من توازن بین مصلحة المتهم في حمایة حریته ومصلحة الدولة في العقاب، حیث نجد 

أنّ المشــــــــــــــرع الجزائري حـاول توفیر العـدیـد من الضــــــــــــــمـانـات لحمـایة المتهم عبر كافة مراحل الدعوى 

الجزائیة. 

تحدثة وأنظمة قانونیة مستعد بدائل الدعوى العمومیة نتاج لحلّ أزمة العدالة الجنائیة، فهي آلیات

لتســـــویة النزاعات الجنائیة خارج إطار القضـــــاء التقلیدي، وذلك عن طریق إیجاد حلّ ودي بین أطراف 

النّزاع، حیث تهدف إلى تقلیل النفقات القضــــــــائیة بالنســــــــبة للأطراف إضــــــــافة إلى تخفیف العبء على 

حیث تبنى بدیلین 02-15قانون تضى كاهل السّلطات القضائیة. وقد استحدثها المشرع الجزائري بمق

الجزائي.  الأمرو الوساطة الجزائیةميهما نظا

وعلیه لدراســــــة تلازم حق الدفاع وبدائل الدعوى العمومیة في الإجراءات الجزائیة الحدیثة، لا بد لنا من 

، ثم یلیه بدائل الدعوى العمومیة كوســــــیلة حدیثة (المبحث الأول)تحدید الأســــــاس القانوني لحق الدفاع 

(المبحث الثاني).لحلّ النزاع الجزائي 
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المبحث الأول

الأساس القانوني لحق الدفاع

، فهو ركیزة أســــاســــیة لمجریات المحاكمة العادلة )1(الحق في الدفاع هو تجســــید للعدل والمســــاواة

لكونه على قمة القانون الإجرائي، یعتبر من أهم الضــمانات المكرّســة للمتهم حمایة لمصــالحه والحفاظ 

ینشأ حق و على كرامته، وبشـكل عام فهو مقرر للجمیع بغض النظر عن وضـعه القانوني في الدعوى،

فهو مكفول من قبــل معظم الــدســــــــــــــاتیر،المتهم في الــدفــاع منــذ الوهلــة الأولى الّتي یواجــه فیهــا اتهــامــا

والمواثیق الدولیة من مواثیق وإعلانات لكونه حق ثابت للفرد غیر قابل للتصرف.

رائیة، الإجباعتبار حق الدفاع أحد أهم وأثمن الحقوق المكرســــة المنصــــوص علیها في الدســــاتیر 

لى تبیان إأن تتمحور دراســــتنا في هذا المبحث رتأیناا.)2(وذلك كونه دســــتور حقیقي للعدالة القضــــائیة

(المطلب الثاني).براز شروطه وأهمیته إوكذا الأول)،(المطلبمفهومه 

.13، ص1998منشأة الناشر المعارف، الإسكندریة، الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء،الشواربي عبد الحمید، )1(

أطروحة لاســـــتكمال متطلبات درجة الماجســـــتیر، تخصـــــص: حق الدفاع في الدعوى الجزائیة، عبد الرحمان حمزة أبو الرّب، )2(

.14، ص2021القانون الجنائي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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مفهوم حق الدفاع

إنّ مفهوم حق الدفاع هو مفهوم متطور، فمن الصــــعب صــــیاغة تعریف بصــــیغة عامة لوصــــفه 

وصــفا كاملا، فالحق في الدفاع وحقوق الإنســان والحقوق الطبیعیة هو مفهوم مجردا، حیث تترجم عنه 

. وسعیا لإیجاد مفهوم محدّد لهذا الحق نجد )3(القوانین الوضعیة بضمانات معینة مقررة لأطراف النزاع

خلو النصوص القانونیة في مختلف التشریعات في وضع تعریفا خاصا به، ما جعل الفقه یتصدى لهذه 

.(الفرع الثاني)، الطبیعة القانونیة (الفرع الأول)المسألة وهذا ما سنتناوله 

الفرع الأول

تعریف حق الدفاع وطبیعته القانونیة

یة ، إضافة إلى تبیان طبیعته القانون(أولا)سنتطرق في هذا في الفرع إلى تعریف حق الدفاع 

.(ثانیا)

سنتناول تعریف الحق في الدفاع من النّاحیة اللّغویة، ومن النّاحیة الفقهیة.أولا: تعریف حق الدفاع: 

أ. تعریف اللّغوي لحق الدفاع:

هو خلاف الباطل أو الحق:كلمتین هما حق ودفاع.یتكون هذا الحق من مدلولین أو شــــقین أو 

كما أورد اللّه تعالى كلمة الحق في القرآن الكریم في مواضـــــــــیع ،نقیضـــــــــه والحق غلبة في الخصـــــــــومة

س�ب�انه وقولهأي كائنا لا محالة،98كقول اّ� تعالى: {وكان و�د ربي حقا} سورة الكهف ا�یٓة ، )4(عدیدة

ــورة أ�عراف ا�یٓة {فوقع الحق وبطل :وتعالى {ويحق اّ� :وقو� تعالىأيّ الظهور، 118ما كانوا یعملون} س

.59، ص2015ر والتوزیع، الأردن، دار الحامد للنشسریة التحقیقات الجزائیة وحقوق الدفاع، وفق علي عبید، م)3(

.5، ص2001منشأة توزیع المعارف، الإسكندریة، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، خمیس محمد، )4(

المطلب الأول
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من دفع، یقال دافع اللّه الدفاع: .)5(الثابتأي الأمر 82الحق �كلماته ولو �ره ا�رمون} سورة یو�س ا�یٓة 

.)6(یدفعهاعنك السّوء دفاعا واستدفع اللّه السّوء أي طلب منه أن 

ب. التعریف الفقهي لحق الدفاع: 

Droitلقــد اختلف أغلــب فقهــاء القــانون على تقــدیم تعریف موحــد لحق الــدفــاع  de la défense

ـــــــة للشــــــــــــــخص المتهم. ـــــــه مـن الـحـقـوق الـطـبـیـعی ه: رغـم كـون ـــــــّ ـــــــه البعض على أن "مجموعـــــة فعرّف

فرد یتعرض لتهدید في شـــرفه ، یتحصـــن بها أيّ Prérogativesأو امتیازات Garantiesضـــمانات

أو حیاته أو مصــــــــالحه، من خلال الاشــــــــتباه فیه، أو اتهامه بجریمة من الجرائم، حیث یتمكن من 

م ضــده أمام ســلطات المقدّ دعاءالاتي تمكنه من تبدید ممارســة مجموعة من الإجراءات والأنشــطة الّ 

ه یتمتع بهذه الاســـــــــتـدلال أو التحقیق أو المحـاكمـ ة. فبـالرّغم من وضـــــــــعـه المخـالف للقـانون، فـإنـّ

نهایتها، ویعطي المكنة لإثبات براءته وتوضـــــــــیح موقفه من ىالضـــــــــمـانـات منـذ بـدایة الدعوى حتّ 

.)7(المسؤولیة المسندة إلیه، حتى یظفر بمحاكمة عادلة"

ما یراه حقیقة"تمكین المتهم من أن یعرض على قاضـــــیهفي حین عرّفه البعض الآخر بأنّه: 

في الواقعة المســـندة إلیه، أو معترفا بها، ویســـتوي في هذا الصـــدد أن یكون منكرا مفارقته للجریمة 

"هي المكنات المســـــتمدة لى القول بأنّ حقوق الدفاع: إ. ذهب رأي آخر المســـــندة إلیه أو معترفا بها"

ق بشــكل حفیف التوازن بین حقومن طبیعة العلاقة الإنســانیة، والّتي لا یملك المشــرع ســوى إقرارها

الأفراد وحریاتهم، وبین مصـــــالح الدولة وهذه المكنات تحول للخصـــــم إثبات ادعاءاته القانونیة أمام 

.)8(القضاء والرّد على كلّ دفاع في ظل محاكمة عادلة"

س�ب�انه وقو�، 13تعالى: {حق القول مني} سورة السّ�دة ا�یٓة كقو� آیات عدیدة، وفيبمعاني كثیرة "الحق"ووردت كلمة )5(
.16: {فحقّ �لها القول} سورة الإسراء ا�یٓة وتعالى

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، التخصص: القانون الجنائي، والشرعیةمرونة حق الدفاع بین المشروعیة الفحلة مدیحة، )6(

.34، ص2016، الجزائر، 2السّیاسیة، جامعة وهرانوالعلومكلیة الحقوق 

.7ابق، صسّ المرجع الخمیس محمد، )7(

.265، ص2014دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة، ، ةنجوى یونس سدیر )8(



�ا��زائية�ا��ديثة�الدعوى�العمومية�����جراءات��و�دائلحق�الدفاع�تلازم����������الفصل��ول�

9

"الحق في الدفاع هو الطریقة الاجتماعیة لرد العدوان ســـــواء كان أنّ: هناك تعریف آخر یقول

ذلك عن طریق موقف مادي مباشـــر كما هو الحال بالنســـبة للدفاع الشـــرعي، أو موقف قولي جدلي 

شــــــخص حریة لّ "الحق الذي یكفل لكأو أنّه ذلكفي الخصــــــومات"، �كما هو الحال بالنســــــبة للدفاع

.)9(إثبات أو نفي الدعوى وحریة دفع ما یوجه إلیه أمام الجهات القضائیة من اتهام"

"حق المتهم في محاكمة عادلة هو المكنة الّتي تســــــتوجب مقاضــــــاته آخر أنّ: وهناك تعریف 

جه إلیه، أمام محكمة مســتقلة محایدة منشــأة بحكم القانون قبل اتهامه، بشــأن الاتهام الجنائي الموّ 

طبقا لإجراءات علنیة، یتاح له من خلالها الدفاع عن نفســه، مع تمكینه من مراجعة الحكم الصــادر 

.)10("قضاء أكثر علوا من المحكمة التي حكمت علیهضده من قبل

من خلال تلك التعریفات نجد أنّ الوصـــــول إلى تعریف موّحد لحق الدفاع ظّل هدفا بعید المنال، 

بســـــــبب كونه من المفاهیم المرنة الّتي تتغیر بتغیر الفترات الإنســـــــانیة والتشـــــــریعیة، إلاّ أنه اكتفى الفقه 

.)11(مشروعة""حق المتهم في محاكمة عادلة على إجراءات بوضع إطار شامل دون تعریف له وهو: 

ابقة حاولنا اســـــــتخلاص التعریف الآتي:  جموعة موعلیه من خلال اســـــــتعراضـــــــنا للتعریفات الســـــــّ

الإجراءات القانونیة الّتي تمنح للأشـــــــخاص بموجب حقوقهم الّتي لا یمكن مصـــــــادرتها، ولكن یجب 

ادلة عاحترامها في جمیع مراحل الدعوى العمومیة، وتطبیقها لكي یظفر الشـــــــخص المتهم بمحاكمة 

ضمن إطار احترام القواعد الخاصة بالعدالة. 

ثانیا: الطبیعة القانونیة لحق الدفاع

یعتبر الحق في الــدفــاع من الحقوق الطبیعیــة لكــلّ فرد، فهي حقیقــة معترف بهــا ومبــدأ لا یقبــل 

وإنّ جمیع الهیئات ،یث اســــــــــــتقر علیه الضـــــــــــــمیر العالمي والإنســـــــــــــاني في مختلف الأزمنةحالجدال، 

القضــائیة ملزمة بتطبیقه، فإذا نص علیه القانون ما هو إلاّ إقرارا وتأكیدا، فأن لم ینص علیه فلا یجوز 

إنكاره، لأنّ القانون لم ینص علیه من فراغ، على العكس من ذلك فهو من أحد حقوق الإنســـــــــــــان غیر 

.61ص،ابقسّ المرجع الموفق علي عبید، )9(

.50، 49ص،1996منشأة المعارف، الإسكندریة،حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، بكار حاتم، )10(

.711، ص2007منشأة المعارف، الإسكندریة، أصول الإجراءات الجنائیة، حاتم حسن بكار، )11(
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خرىما هو الحال مع جمیع حقوقه الفردیة الأالقابلة للتصـرف منذ القدم، فهو مرتبط بفردیة الإنسان، ك

)12(.

فهو ذات طابع عمومي، لارتباطه الوثیق بمبدأ الأصــــل البراءة الّذي یشـــــمل جمیع أفراد المجتمع 

بدون اســـــتثناء، إذ یحقق مصـــــلحة المجتمع في اســـــتیفاء حق الدولة في العقاب على منتهك المصـــــالح 

ظ على وجود القانون ودعم اســــتقراره لضــــمان التقدم الســـــلس الّتي یحمیها القانون، وذلك من أجل الحفا

یشـــــــــكل فعلا إجرامیا، یحق للضـــــــــحیة الحصـــــــــول على �للحیاة الاجتماعیة، ممّا یعني إذا كان الانتهاك

التعویض، ویرتبط حق الـدفـاع ارتبـاطـا وثیقـا بالنظام العام، وتحقیقا لهذه الغایة نجد أغلب تشــــــــــــــریعات 

ركائز الدولة ترتكز على خدمة المصـــــلحة العامة وكذلك الحدّ من انتشـــــار العالم حق الدفاع، حیث إنّ 

.)13(الفساد في البلاد

" أنّ حق الدفاع لیس میزة أقرّها القانون ولا وفي هـذا الصــــــــــــــدد قالت محكمة التمییز اللّبنانیة:

كن لیس وینظمه، ولتدبیرا أوصت به شرعة إنسانیة، وإنّما هو حق طبیعي للفرد. للقانون أن یحدده 

له أن یمحوه إذ أنّ هذا الحق لم یوجد لمصــلحة المتهمین وحســب وجد أیضــا لمصــلحة العدالة، ولا 

.)14(عدالة حیث لا یكون حق الدفاع كاملا وحیث یتعذر التثبت من الحقیقة

ثالثا: القیمة الدستوریة لحق الدفاع 

في الدســـتور الجزائريفي الدفاع، منها لقد حرصـــت العدید من دســــاتیر العالم على تقریر الحق 

لفقرة ا، لیضــــــــیف في : "الحق في الدفاع معترف به"منه والّتي تنص على أنّ 01الفقرة 175المادة 

الدســـــتور وأیضـــــــا ، )15("الحق في الدفاع مضـــــمون في القضـــــایا الجزائیة"أنّ: نفس المادةمن02

"حق الدفاع أصــــــالة أو بالوكالة مكفول یكفل القانون على أنّ: 69مادته الّذي نص في المصــــــري

.73، 72ابق، صسّ المرجع الالشواربي عبد الحمید، )12(

، مذكرة لنیل شــــــــــــهادة الجزائريضــــــــمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة والتشــــــــریع بولطیف ســــــــــــلیمة، )13(

.12، ص2005الماجستیر، التخصص: قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.65بق، صاسّ المرجع العن موفق علي عبید، 29/6/1956في 267قرار تمییزي لبناني رقم )14(

، 82، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، ج ر ج ج. العدد2020دیسـمبر 30المؤرخ في 442-20المرسـوم الرئاسـي )15(

.2020دیسمبر 30الصادرة بتاریخ 
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:منه67لمادة ، و كذلك الغیر القادرین مالیا وســـــائل الالتجاء إلى القضـــــاء و الدفاع عن حقوقهم"

.)16(المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونیة تكفل له فیها ضـــــمانات الدفاع عن نفســـــه""

"كلّ أنّ: 11ن العالمي لحقوق الإنسان على حق الدفاع المادة الإعلا إضافة إلى تلك الدساتیر نص 

شــــخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنیة تكون قد وفرّت 

المیثاق الإفریقي لحقوق الإنســــــان ، وكذا )17(له فیها جمیع الضــــــمانات اللاّزمة للدفاع عن نفســــــه"

. كما أكدّ )18(: "حق التقاضــي مكفول للجمیع ویشـــمل هذا الحق"تي تنصالّ 07والشــعوب في مادته 

المجلس الدســــتوري في فرنســــا على القیمة الدســــتوریة لحق الدفاع في عدّة مناســــبات، كونه یعتمد على 

المبادئ الأســــاســــیة الّتي تحدّد القوانین الجمهوریة الّتي تكتســــب قیمة دســــتوریة بســــب الإشــــارة إلیها في 

سـتور، وأشـار المجلس الدسـتوري إلى تأكید القیم الدستوریة في شتى المجالات ولم یقف عند دیباجة الد

.)19(مجال الإجراءات الجزائیة

، 2023ماي 16تم الاطلاع علیه في یوم ،/https://qadaya.netالدســـــتور المصـــــري، متاح على الموقع الإلكتروني:)16(

.15:13على السّاعة 

، أنظر 1948دیســــمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنســــان، صــــادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، باریس، بتاریخ )17(

، 2023ماي 16علیه في یوم ، تم الاطلاعrights-declaration-https://www.un.org/ar/universalالإلكتروني:الموقع

.16:00اعة السّ على 

المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، متاح على الموقع الإلكتروني:)18(

https://primena.org/admin/Upload/component/____1420387286.pdf على 2023ماي 16، تم الاطلاع علیه یوم ،

.17:00السّاعة 

، كلیة الحقوق والعلوم 05، العدد مجلة المنتدى القانوني، المتهم في الدفاع أمام القضـــــاء الجنائيحق بولحیة شــــــــهیرة، )19(

.92، 91، ص2018السّیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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الفرع الثاني

أهمیة حق الدفاع

حق الدفاع من الحقوق الطبیعیة ومن أهم ضـــــــــمانات المحاكمة العادلة، فهو حق أصـــــــــیل یحتل 

لا یقتصــــر على المصــــالح الفردیة فحســــب، بل أنّه یتعلق أیضــــا صــــدارة الحقوق الفردیة العامة، حیث

.)20(بمصلحة المجتمع والنظام العام

الأهمیة الخاصــــــــــــــة لحق(أولا)فمن خلال معـالجتنـا لأهمیة حق الدفاع، تبیّن لنا أنّ له جانبین، 

الأهمیة العامة لحق المتهم في الدفاع. (ثانیا)الدفاع، 

المتهم في الدفاعأولا: الأهمیة الخاصة لحق

یقصــــــــــد بالأهمیة الخاصــــــــــة لحق المتهم في الدفاع حق المتهم في دحض وإســــــــــقاط جمیع التهم 

المســـندة إلیه وتبرئة نفســـه منها عن طریق تقدیم دفاع متین وقوي، ممّا یدل على أنّ أهمیة حق الدفاع 

أيّ انتهاك وذلك تفادیا منكونه یقوم على فكرة تكافؤ الفرص، أو التوازن بین ســـــــلطة الاتهام والمتهم،

.)21(لحقوق المتهم كونه الجانب الأضعف في الخصومة الجزائیة

لقد وفرّ قانون الإجراءات الجزائیة للمتهم وســــــائل إجرائیة تكفل للمتهم الدفاع عن نفســــــه ودحض 

ه إلیــه وذلــك بــالإقرار لــه جملــة من الحقوق المتمثلــة فیمــا یلي: الإحــاطــة  ق بــالتهمــة، حالاتهــام الموجــّ

الاســـــتعانة بالمحامي، الحق في الفحص الطبي .... الخ. ولممارســـــة المتهم حقه في الدفاع یســـــتوجب 

توفر مجموعة من الشروط المتعلقة بشخصیته وهي:

أ. أن یكون الشخص إنسانا طبیعیا أو شخصا معنویا:

لدعوى لا توجه إجراءات اینبغي أن یكون المتهم في الدعوى الجزائیة شخص حيّ على قید الحیاة، ف

الدعوى العمومیة، أیّا كانت المرحلة نقضـــــاءاو ضـــــد شـــــخص میت لأنّ الوفاة من أســـــباب وقف الحكم 

.240بكار حاتم، المرجع السّابق، ص)20(

، أطروحـة مقـدمـة لنیــل درجـة دكتوراه الـدولیــةحق الـدفـاع في قـانون الإجراءات الجزائیــة الجزائري والمواثیق مهـدیـد هجیره، )21(

.62، ص2020علوم، التخصص: قانون، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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"تنقضــــي الدعوى العمومیة :ق إ ج6المادة ، وهذا ما نصــــــت علیه )22(تي وصــــــلت إلیها الدعوىالّ 

دور الشــامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصــالراّمیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم وبالعفو 

.)23(حكم حائز لقوة الشيء المقضي"

:ق إ ج51أمّا بالنســـــبة لمســـــؤولیة للشـــــخص المعنوي، أقرّها المشـــــرع الجزائري في نص المادة 

. كما نصّ )24(باســــتثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشــــخاص المعنویة الخاضــــعة للقانون العام""

، وجاءت بأحكام خاصة بالشخص المعنوي عندما ق إ ج4مكرر65مكرر إلى 65المواد علیها في 

یكون محل متابعة جزائیة. 

ب. أن یكون الشخص معینا:

یشترط أن تكون صفة الاتهام في شخص وأن یكون معینا بذاته. ولهذا الشرط حالتین وهما:

02فقرة 67المادة : هي مرحلة التحقیق الابتدائي الّتي نص علیها المشـــــرع في . الحالة الأولى1ب 

مى":ق إ ج مى أو غیر مســّ . فیقصـــد به منه أنّه یجوز "یجوز أن یوجه الطلب ضــد كلّ شــخص مســّ

تحریك الدعوى العمومیة ضد مجهول، ویجوز فتح تحقیق ابتدائي عن شخصیة الفاعل وإذا لم یتوصلوا 

لنیابة العامة الدعوى. لمعرفته تحفظ ا

ــة2ب  ــانی ــة الث : هي مرحلـــة المحـــاكمـــة أي في حـــال انتهـــاء التحقیق والانتقـــال إلى المحكمـــة . الحــال

المختصة، حیث لا یمكن تصور وصول الإجراءات إلى هذه الحالة دون معرفة المتهم، وعلیه لا یجوز 

.)25(ومحددا بشخصه وذاتهاصدار لائحة الاتهام ضد شخص مجهول الهویة، یجب أن یكون معینا 

.23أبو الرّب عبد الرحمان، المرجع السّابق، ص)22(

، الصــــــــادرة 48ج ج عددالإجراءات الجزائیة، ج ریتضــــــــمن قانون، 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم )23(

.، المعدل والمتمم1966سنةیونیو10بتاریخ 

11، الصــــادرة بتاریخ49ج ج عدد قانون العقوبات، ج ریتضــــمن ، 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم )24(

المعدل والمتمم. ،1966یونیو سنة

.67صمهدید هجیره، المرجع السّابق، )25(
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ج. أهلیة الشخص لتحمل المسؤولیة الجنائیة:

الأصــــل كلّما توافرت الأهلیة للمســــؤولیة تتوافر لدیه المســــؤولیة الإجرائیة. وفي هذا الشــــرط نمیز 

بین حالتین وهما:

الأهلیة الجزائیة للحدث:. الحالة الأولى:1ج

"لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة، :ق الع49المـادة نص علیهـا المشــــــــــــــرع الجزائري في نص 

"لا یكون :ق ح الط56المادة ، كما نصــت علیه أیضــا ) ســنوات"10القاصــر الذي لم یكمل عشــر (

) ســـــنوات. یتحمل الممثل الشـــــرعي للطفل 10محلا للمتابعة الجزائیة الطفل الّذي لم یكمل العشـــــر (

.)26("المسؤولیة المدنیة عن الضرر الّذي لحق بالغیر

الأهلیة الجزائیة للبالغ:. الحالة الثانیة:2ج

لامة العقلیة، أيّ  لتحریك الدعوى العمومیة یجب أن یكون المتهم متمتعا بالإدراك والشــــعور والســـــّ

ق 47لمادة اتكون لدیه الأهلیة الجنائیة الإجرائیة وقت ارتكاب الجریمة. فالمشــــــرع الجزائري نص في 

.ن في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة""لا عقوبة على من كا:الع

وبما أنّ المشــــرع الجزائري نص بصــــریح العبارة بأنّ الجنون مانع من موانع المســــؤولیة الجزائیة، 

وأنّ لا عقوبة لمن كان في حالة جنون لعدم إدراكه لسلوكه الإجرامي في هذه الحالة القاضي ملزم بعدم 

منیة كالوضـــع في المؤســـســـة الاســـتشـــفائیة للأمراض العقلیة قبول الدعوى، ولكن یتم إخضـــاعه لتدابیر أ

حتى یبرأ ویتعـافى إذا كـانـت حـالتـه قابلة للعلاج، لكي یتم اســــــــــــــتكمال الإجراءات، أو تنفیذ العقوبة في 

.)27(حالة الإدانة

یولیو 19، صــــــــــــــادرة بتاریخ 39، ج ر ج ج عدد، یتعلق بحمایة الطفل2015یولیو 15المؤرخ في 12-15رقم قـانون)26(

.2015سنة 

.67، ص2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة العماني، مزهر جعفر عبید، )27(
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ثانیا: الأهمیة العامة لحق المتهم في الدفاع 

فالعدالة الجنائیة والمصلحة الاجتماعیة توجبان حق الدفاع هو حق للمجتمع وواجب علیه أیضا، 

، )28(ألاّ توقع العقوبة على غیر الجاني وإلاّ تحمل المجتمع ضررین وهما عقاب بريء وإفلات المجرم

فمصــــــــلحة المجتمع هو تبیان الحقیقة وعدم إنزال العقوبة بغیر الجاني. ویقصـــــــــد بالأهمیة العامة لحق 

.)29(حیح والسّلیم للقانونالمتهم في الدفاع التطبیق الص

فحق الدفاع یشـیر إلى مسؤولیة النیابة العامة في إقامة الدلیل على صحة التهم الموجهة للمتهم، 

دون أن یضطر المتهم عناء إثبات براءته المفترضة فیه وذلك دون الإنقاص أو التعرض لحقه في نفي 

التوازن بین أطراف الخصـــــــومة الجزائیة. أدلة الاتهام في جو یمكن للقاضـــــــي بحیاده أن یخلق نوع من

إمّا وفقا لموانع المســـــــؤولیة أو العقاب فإنّ عبء ،على ذلك یمكن للمتهم دحض الأدلة الاتهامیةوبناء

التحري من الحقیقة ینتقل إلى القاضــــــــي الّذي یتعین علیه إن لم یأخذ بها أن یرد ردا واضــــــــحا لا لبس 

ماح للمتهم لا یعني الإفلات من العقاب وإنّما یعني التأكید على الركائز الأســــــاســــــیة للعدالة  فیه، والســــــّ

)30(.

ق یســـــــــــــتوجب توفر مجموعة من الشـــــــــــــروط المتعلقة بالواقعة محل الإثبات ولممارســـــــــــــة هذا الح

لمادة اوالمتابعة الّتي تســتوجب توفر الأركان الثلاثة والمتمثلة في الركن الشــرعي المنصــوص علیه في 

، إضافة إلى الرّكن المادي والمعنوي. "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن إلاّ بنص":ق الع01

وقوع الجریمة:أ. التأكد من

بعد التأكد من وقوع الجریمة تباشـر الشرطة القضائیة البحث والتحري وجمع الأدلة عنها والبحث 

: "یناط بالشـــــــــرطة القضـــــــــائیة مهمة البحث والّتي تنصق إ ج12المادة عن مرتكبها، وفقا لنص 

قـانون العقوبـات وجمع الأدلـة عنهـا والبحث عن مرتكبیها ما دام لم �رة فيوالتحري عن الجرائم المقرّ 

الحقوقیة، منشــورات الحلبيالقواعد العامة في المحاكمات الجزائیة في ضــوء الاجتهاد القضــائي، عاصــم شــكیب صــعب، )28(

.235، ص2009لبنان، 

.64مهدید هجیره، المرجع السّابق، ص)29(

لى ، رسالة للحصول عضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمبروك لیندة، )30(

.166، ص2007الماجستیر، التخصص: القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، درجة
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ویكون انتقال الشـرطة القضائیة إلى مسرح الجریمة فوري بمجرد تلقي البلاغ ".تحقيق�قضـا�ي�یبدأ فیها

.)31(أو معلومات عن وقوع جریمة للتأكد من صحتها

ء ق على الجریمة المرتكبة ســوایطبّ وعلیه یجب الإشــارة إلى أنّ في حالة عدم وجود نص قانوني 

في قانون العقوبات أو إحدى القوانین المكملة له، یصــــدر أمر بلاوجه لإقامة الدعوى أو بإصــــدار أمر 

.)32(بحفظ الأوراق لعدم وقوع الجریمة لأن الأصل في ذلك الإباحة

ب. وجود أدلة كافیة لمرتكب الجریمة أو المشاركة فیها:

ة تترك آثارها في مســــرح وقوعها، التحقیق هو الّذي یفســــر الوقائع بشــــكل المعروف أنّ كلّ جریم

صـــحیح ویتحقق من ســـلامة الأدلة، ذلك بوســـائل جدّ محدودة من خلال الالتزام بمجموعة أســـاســـیة من 

المبادئ الإرشــادیة فالتصــرف بعنایة طول عملیة التحقیق والتحري في مســرح الجریمة عنصــر أســاســي 

إجراء یضـــــــــر بالفرد لأنّ ، وتعتبر الأدلة الكافیة ضـــــــــروریة لأيّ )33(ض القضـــــــــائیةلقبول الأدلة للأغرا

وجوده یجعل الإجراء صــــــحیحا، حتى لو تبین أنّ بعد ذلك أنّها مجرد شــــــكوك جائرة لا أســــــاس لها في 

الواقع.

المطلب الثاني

مضمون حق الدفاع

إنّ حق الدفاع حق طبیعي متعلق بحقوق الإنسان، فهو مرتبط بمبدأ قرینة البراءة الّتي یتمتع بها 

الشـخص المتهم، فكشف التاریخ عبر الزمن أنّ التسرع في محاكمة المجرمین منهم هو طریق لإرضاء 

للدفاع عن مینالرّأي العام فقط، ولهذا تعالت الأصـوات الداعیة إلى ضـمان حقوق المشــتبه فیهم والمته

كلیة الشــــــرطة، أكادیمیة معاینة الشــــرطة لمســــرح الجریمة في مرحلة جمع الاســــتدلالات، یوســــــف شــــــیخ یوســــــف حمزة، )31(

.02السّلطان قابوس لعلوم الشرطة، عمان، د س ن، ص

ر، مذكرة لنیل شـــــــــــــهادة الماســـــــــــــتحق الدفاع قبل مرحلة المحاكمة في التشــــــــریع الجزائري، قادري نامیة، قاســـــــــــــة آمال، )32(

یاســــــــــــیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة،  ، 2016التخصــــــــــــص: قانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الســــــــــــّ

.13ص

والشؤون، قسم المخبرالمادیة لتوعیة الموظفین غیر المختصین في التحلیل الجنائيمسرح الجریمة والأدلة ك بول، ر كی)33(

.1، ص2009الأمم المتحدة، ،والجریمةالعلمیة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
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. ولهذا كرّســـــــــــت أغلب )34(الوصـــــــــــول إلى الحقیقة ولیس الانتقام�أنفســـــــــــهم لأنّ الغایة المنشـــــــــــودة هي

تي لضمان محاكمة منصفة.التشریعات الإجرائیة مجموعة من الضمانات للشخص المتهم الّ 

ومن هذا المنطلق ســـــــــــنتناول في هذا المطلب أهم ضـــــــــــمانات الممنوحة للمتهم في جمیع مراحل 

ى ، إضــــــــــافة إل(الفرع الثاني)والاســــــــــتعانة بالمحامي (الفرع الأول)الدعوى الجزائیة، الإحاطة بالتهمة 

.(الفرع الثالث)الكلمة الأخیرة للمتهم 

الفرع الأول

الإحاطة بالتهمة

ضــــــمانة من الضــــــمانات الأكیدة للمحاكمة العادلة، یتمتع بها المتهم بتقریر من الإحاطة بالتهمة 

اســــیة لحق الدفاع، أي  الدســــتور والقانون، ویعتبر حق الإحاطة بالتهمة المســــندة من المفترضــــات الأســــّ

ه، والادعاءات المســندة إلیه، وبما یدعمها من الإجراءات المتخذة ضــدّ یجب أن یحاط المتهم علما بكلّ 

الأدلة لكي تتسنى له الفرصة لإعداد دفاعه، فعلم المتهم بالتهمة الموجهة إلیه مرتبط بصحة الإجراءات

)35(.

مــا یتعلق بــه في الــدعوى، ودون هــذه المعرفــة فــالــدفــاع لا یكون مــالم یكن المتهم على علم بكــلّ 

التفاصیل عن غه فورا بیكون الحق في الدفاع مشوبا ومحیطا بالغموض وفاقدا لفعالیته، لذلك یجب إبلا

التهمــة الموجهــة إلیــه، وإعلامــه بهــا قبــل المحــاكمــة بقرار الاتهــام المبین للجریمــة المتهم بهــا، من حیــث 

، أي إخباره بهذه الأمور الجوهریة تتیح له الفرصـــــــــــــة لتحدید أوجه )36(قائمة الشـــــــــــــهود والأدلة الإثبات

، عادلةلدلیل القضـاة في الجنح والمخالفات في التشریع الجزائري على هدى المبادئ الدولیة للمحاكمة اجمال، يجمن)34(

.56، ص2014هومة للطباعة النشر والتوزیع، الجزائر، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار

ر، ، دار الفكر العربي للطبع والنشـحقوق وضمانات المتهم (في الشریعة الإسلامیة)بد الحمید إسـماعیل الأنصـاري، ع)35(

.18القاهرة، د س ن، ص

.234ابق، صحاتم بكار، المرجع السّ )36(
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لوثائق الملحقة به من الاتهامات مترجمة ادفاعه، كما یتعین على المحكمة تســــــــــــلیمه نســــــــــــخة من كلّ 

.)37(باللّغة الّتي یفقهها

ویمكن القول أیضــــــــــا أنّ وجوب إحاطة المتهم علما بالتهمة المنســــــــــوبة إلیه لیس غایة في ذاته، 

نّ بدون تي یقررها لمصـــــــــــــلحته، لألدفاع بالطریقة الّ لتي تؤدي إلى تنظیم المتهم الوســـــــــــــیلة الّ يما هوإنّ 

، و المشـــــــرع الجزائري )38(بهات الموجة إلیه لن تتاح له الفرصـــــــة لدحض تلك التهماطلاعه على الشـــــــ

"بحیث یتحقق قاضـــــــــي :يیلماعلى ق إ ج100المادة نص صـــــــــــــراحة على هذا الحق في نص 

التحقیق حین مثول المتهم لدیه لأول مرة من هویته ویحیطه علما صـــــــــراحة بكل واقعة من الوقائع 

.لیهإوالمقصـــــود من هذه المادة أنّ المتهم یجب أن یحاط علما بالتهمة المنســـــوبة المنســــوبة إلیه..."، 

هذا العلم هناك عدّة طرق الّتي تحققه فهناك ما هو شـــــــــــخصـــــــــــي ووثیق بصـــــــــــحة الإجراءات ولتحقیق

، وهناك ما هو موضــــــوعي كالإخطار والاطلاع، ومنها ما له صــــــفة مختلطة حیث یتم )39(وســــــلامتها

.)40(ني لهاتغیر الوصف القانو 

واب الاســتج(ثانیا)الاطلاع على ملف الدعوى، (أولا)ومن هذا المنطلق ســنتناول في هذا الفرع 

كوسیلة للإحاطة بالتهمة.

أولا: الاطلاع على ملف الدعوى

الاطلاع على ملف الدعوى عنصــــر جوهري لممارســــة حق الدفاع، حیث یفتح الباب أمام المتهم 

المعلومات المناســــــــــــــبة منها مســــــــــــــتندات الدعوى والأدلة الأخرى الّتي قد ومحـامیه للاطلاع على كافة 

.)41(تساعده في إعداد رسم خطط دفاعه

.270، 269، 268ابق، صنجوى یونس سدیرة، المرجع السّ )37(

.18ابق، صبد الحمید إسماعیل الأنصاري، المرجع السّ ع)38(

ةدراســــــــات القانونیللالأســــــــتاذ الباحثمجلةحصـــــانة الدفاع في المواد الجزائیة،حلایمیة ســــــــفیان، بو القمح یوســــــــف،)39(

.379صالجزائر،، سكیكدة،1955أوت 20جامعة كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة،،10، العدد01، المجلدیاسیةوالسّ 

.243المرجع السّابق، صحاتم بكار،)40(

.272، 271ابق، صنجوى یونس سدیرة، المرجع السّ )41(
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" للمتهم الّتي تنص أنّ: ق إ ج 272المادة والمشـــــرع الجزائري أقرّ هذا الإجراء الهام في نص 

في مكان وجودها ذي یجوز له الاطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى أن یتصـــل بحریة بمحامیه الّ 

ســـیر الإجراءات ویوضـــع هذا الملف تحت تصـــرف المحامي قبل �دون أن یترتب على ذلك تأخیر في

أنّها تجیز للمتهم الاتصـــــال بحریة تامة هذه المادة، والمقصـــــود منالجلســــة بخمســــة أیام على الأقل"

ع حصــــــــــــــوله على جمیعبحـامیـه الّذي بدوره یقوم بالاطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى الجزائیة، م

البیانات المتعلقة بالدعوى الّتي یباشــــــرها. ویجب على جمیع المحاكم والنیابات العامة ودوائر الشــــــرطة 

تي یمارس المحامي فیها مهمته أمامها، أن تقدم له التســــــــــهیلات الّتي یقضـــــــــــیها وغیرها من الجهات الّ 

.)42(للقیام بواجبه الدفاعي

لإحاطة بالتهمةثانیا: الاستجواب كوسیلة 

یعّد اســـــــتجواب المتهم من أهم إجراءات التحقیق، الّذي یتم من خلاله مناقشـــــــة المتهم في التهمة 

المنسوبة إلیه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده لهدف الوصول الى الحقیقة.

الاسـتجواب كان حتى في التشریعات القدیمة خاصة في العصور الوسطى، حیث إنّها تنظر إلیه 

أنّه إجراء تحقیق، والغرض منه الحصــــــــول على اعتراف المتهم بارتكابه للجریمة المنســــــــوبة إلیه، على 

وجمع الأدلة الّتي تثبت ارتكابه لها، أمّا في التشـریعات الحدیثة خاصة بعد تطور حقوق الإنسان احتّل 

عالنظرة إلیـه تغیرت كلّیا، ولم یعد الهدف منه مجىالاســــــــــــــتجواب مرتبـة مرموقـة، فحتّ  ي وراء رد الســــــــــــــّ

.)43(اعتراف المتهم أو الأدلة الاتهامیة التي تدینه فقط

" یقوم الرئیس بأنّه:ق إ ج224المادة أمّا في التشــــــــریع الجزائري المشــــــــرع تم النّص علیه في 

باستجواب المتهم قبل سماع الشهود ویتلقى أقواله، ویجوز للنیابة العامة توجیه الأسئلة للمتهم كما 

من 300المادة ، كما نصـــــــــــت علیه أیضـــــــــــا للمدعي المدني وللدفاع عن طریق الرئیس"یجوز ذلك

83، 82ابق، صالشواربي عبد الحمید، المرجع السّ )42(

https://www.dpa-:تعریف الاســـــــتجواب و تمییزه عن غیره من الأنظمة المشـــــــابهة له، متاح في الموقع الإلكتروني )43(

elibrary.com/Handler/downloadDocument.ashx?type=doc&fld=12315،2023مــــاي 20تم الاطلاع علیــــه یوم

.22:00السّاعة على
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" یأمر الرئیس أمین ضـــــــبط الجلســـــــة بتلاوة قرار الإحالة ویســـــــتوجب المتهم ویتلقى :نفس القانون

إذا فهذه المواد تؤكد على ضرورة استجواب المتهم من طرف رئیس المحكمة.تصریحاته". 

الفرع الثاني

بالمحامالاستعانة

یعّد حق المتهم في الاسـتعانة بمحام ضـمانة أساسیة من أجل محاكمة عادلة، فحضور المحامي 

أثناء التحقیق والمحاكمة ضــــــــــمانة لســــــــــلامة الإجراءات، وحمایة لحقوق المتهم، حیث أخذت به أغلب 

حقوق میثاق. ونص على هذا الحق )44(التشــــــــــریعات كما اتفقت علیه أیضــــــــــا معظم المواثیق الدولیة

"على ضرورة محاكمة الإنسان محاكمة عادلة تضمن حقوق :11في المادة 1948الإنسـان لسنة 

. إضــافة إلى المشــرع الجزائري الّذي نص علیه كذلك دفاعه، وهو ضــمان دســتوري لا یجوز مخالفته"

في قانون الإجراءات الجزائیة. 

ة بالمحامي ، ثم الاستعان(أولا)على ما تقدم سـنتطرق إلى الاستعانة بالمحامي بالنسبة للبالغ وبناء

(ثانیا).بالنسبة للحدث 

أولا: الاستعانة بمحام بالنسبة للبالغ

إنّ المشـــــــــرع الجزائري كغیره من التشـــــــــریعات المقارنة الّتي أخذت بهذا الحق، حیث أولاه تنظیما 

توریا كما اعتبره حق مضــــــمون في المواد الجزائیة، فأوجبه في الجنایات كما ممیزا وجعل منه مبدأ دســــــ

جعله اختیاریة في الجنح والمخالفات.

:أ. الاستعانة بمحام أمام محكمة الجنایات

یســـود مبدأ الاســـتعانة بمحامي في كل الأنظمة القانونیة، ولكل شـــخص حق الاســـتعانة به، وفي 

محام، یقوم بطلب لمساعدته، بمعنى طلب المساعدة القضائیة حیث حالة عدم تمكن المتهم من توكیل 

. فتعیین المحامي )45(ن له وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو قاضي الحكم محامي للدفاع عنهیعیّ 

.380ابق، صالسّ القمح یوسف، المرجع حلایمیة سفیان، بو)44(

.57، 56نجیمي جمال، المرجع السّابق، ص)45(
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ســــــــــــــابقــة الــذكر، الّتي أكــدت على ق إ ج292المــادةفي محكمــة الجنــایــات أمر إلزامي طبقــا لنص 

وجوب حضـــــــــور المحامي مع المتهم أمام محكمة الجنایات، ویجب على المتهم الاســــــــــتعانة بالمحامي 

للــدفــاع عنــه ودحض كــلّ الاتهــامــات الخطیرة الموجهــة إلى موكلــه، إلى جــانــب حــاجتــه لإبــداء دفوعــه 

دفاعه بواســـطة شـــخص متمكن فيومناقشـــته للشـــهود، ومن هذا الأســـاس انبثق حق المتهم في مباشـــرة 

.)46(المسائل القانونیة حیث یعینه لمساعدته في إظهار الحقیقة

ب. الاستعانة بمحام أمام قسم الجنح والمخالفات: 

إنّ المشـــــــرع الجزائري جعل حضـــــــور المحامي في مواد الجنح والمخالفات اختیاري وهذا حســـــــب 

"إذا كان للمتهم الحاضــر أن یســتعین بمدافع عنه ولم یقم باختیار مدافع :ق إ ج351المادة نص 

جزائري فالمشــرع القبل الجلســة وطلب مع ذلك حضــور مدافع عنه فللرئیس ندب مدافع عنه تلقائیا"، 

أعطى كامل الحریة للمتهم للدفاع عن نفســـــــه بنفســـــــه، لكن هناك اســـــــتثناء أین یســـــــتوجب على المتهم 

:ق إ ج251المادة و ذلك في الجنح والمخالفات طبقا لما هو وارد في نصبالمحاميالاســــــــــــــتعانة 

"ویكون نـدب مـدافع لتمثیـل المتهم وجوبـا إذا المتهم مصـــــــــابـا بعـاهـة طبیعیـة تعوق دفـاعه أو كان 

، أي في حالة یكون المتهم مصــابا بعاهة طبیعیة تفوق دفاعه أو كان یســـتحق یســتحق عقوبة الإبعاد"

.)47(اهناك یندب مدافع لتمثیله وجوبیعقوبة الإبعاد ف

ثانیا: الاستعانة بمحام بالنسبة للأحداث

نّه أإنّ المشـــرع الجزائري لم یفرق بین الأحداث والبالغین فیما یتعلق بحق الاســـتعانة بالمحام، إلاّ 

ا في  خـــالف القـــاعـــدة العـــامـــة في الجنح حیـــث جعـــل حضــــــــــــــور المحـــامي في مواد الجنح وجوبي، أمـــّ

المخالفات فالمشـــــــــــــرع لم یلزم الاســـــــــــــتعانة بمحام وهذا ما جعلنا نعتقد أنّ الاســـــــــــــتعانة بمدافع في مواد 

.652، ص2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمةالكبیسي عبد السّتار، )46(

.380حلایمیة سفیان، المرجع السّابق، ص)47(
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. وحضــــــــــــــور المحـام لمســــــــــــــاعـدة الحـدث وجوبي في جمیع مراحـل المتابعة )48(المخـالفـات أمر جوازي

الطفل�المتعلق بحمایة12-15من قانون رقم 67المادة المحاكمة، وهذا حســـــــب ما نصـــــــت علیه و 

"إنّ حضــور محام لمســاعدة الطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة، كما یلي:

وإذا لم یقم الطفل أو ممثله الشــرعي بتعیین محام، یعین له قاضــي الأحداث محامیا من تلقاء نفســه

أو یعهد ذلك إلى نقیب المحامین، في حالة التعین التلقائي، یختار المحامي من قائمة تعدها شهریا 

.نقابة المحامین وفقا للشروط والكیفیات المحدّدة في التشریع والتنظیم المعمول بهما"

الفرع الثالث

حق المتهم في الكلمة الأخیرة

العامة للقانون في مجال الإجراءات الجزائیة، والمشرع إنّ الكلمة الأخیرة للمتهم مبدأ من المبادئ 

"ویعرض المحــامي والمتهم تنص على:ق إ ج 304المــادة الجزائري نص علیـــه في المواد التـــالیـــة

أوجـه الـدفـاع ویســـــــــمح للمـدعي المـدني والنیابة العامة بالرّد، ولكن الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامیه 

" وللمتهم ومحامیه دائما على ما یلي:من نفس القانون353دة الما، كما نصـــت علیه أیضـــا دائما"

"وللمتهم دائما الكلمة والّتي تنص:من نفس القانون431المادة ، إضــــــافة إلى نص الكلمة الأخیرة"

ه یجـــــب أن تكون الكلمـــــة الأخیرة للمتهم، وذلـــــك في كـــــلّ أنواع الأخیرة". ویفهم من هـــــذه المواد أنـــــّ

عنى إذا طلب بحق الرد والتعقیب فیجب ألاّ یحرم منه بأي شــــــكل من الأشــــــكالالمحاكمات الجزائیة بم

)49(.

، هوالهدف من هذا المبدأ هو تمكین المتهم من الرّد على أیّة أدلة أو مســــــــــتندات أو وقائع ضــــــــــد

وتكون الكلمة مشـــتركة بین المتهم ومحامیه، ولم یقتصـــرها على أحدهما دون الآخر، والعبرة في جعلها 

من نصـــیب محامي المتهم أیضـــا إنما لإعطائه فرصـــة أخرى لتدارك ما ســـها عنه موكله، ممّا قد یؤثر 

نیل ، مذكرة لضـــمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في ظل التشـــریع الجزائريســــلیماني كنزة،إحدادن مســــعودة،)48(

یاســـــــیة، جامعة أكلي محند أولحاج،  شـــــــهادة الماســـــــتر، التخصـــــــص: القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الســـــــّ

.64ص،2015البویرة، الجزائر، 

.56ابق، صنجمي جمال، المرجع السّ )49(
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ة صــــلحذي ســــیصــــدر ضــــده، وعلى العموم قد یضــــیف كلّ ما من شــــأنه أن یخدم مالّ �ســــلبا على الحكم

.)50(المتهم، لذلك فإن لهذه الكلمة واقع كبیر في النفوس

.280، 279ابق، صنجوى یونس سدیرة، المرجع السّ )50(
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المبحث الثاني

بدائل الدعوى العمومیة كوسیلة حدیثة لحلّ النزاع الجزائي

، تي ترهق المتقاضــــــــــــینلقد ســــــــــــعت الكثیر من القوانین الإجرائیة إلى تجاوز جمود الإجراءات الّ 

تحقیق العــدالــة، وتثقــل كــاهــل جهــات التحقیق والحكم من خلال تزایــد أعــداد القضــــــــــــــایــا وإطــالــة وتعیق

إجراءات التقاضــــــــي، وذلك باســــــــتحداث نظم ووســــــــائل بدیلة عن الدعوى الجزائیة الّتي تهدف إلى حلّ 

ز و النزاعات دون اللّجوء إلى القضــاء، فهي نموذج جدید لعدالة تقوم على التفاوض والصــلح ســعیا لتجا

أو الحدّ من أزمة العدالة الجنائیة التي تعاني منها المجتمعات الإنسانیة.

إنّ بــدائــل الــدعوى العمومیــة لهــا معــان متعــددة، كونهــا تقوم على مبــدأ الصــــــــــــــلح والتفــاوض في 

المنازعات، فمن الضــــروري تحدید معانیها واســــتكشــــاف مفاهیمها. لذلك ارتأینا أن تتمحور دراســــتنا في 

، مع ذكر أنواعهـا إضــــــــــــــافة إلى تمییزها مع مختلف (المطلـب الأول)إلى تبیـان مفهومهـا هـذا المبحـث 

.(المطلب الثاني)البدائل 



�ا��زائية�ا��ديثة�الدعوى�العمومية�����جراءات��و�دائلحق�الدفاع�تلازم����������الفصل��ول�

25

المطلب الأول

مفهوم بدائل الدعوى العمومیة

لضــــــمان حســــــن ســــــیر العدالة اتجّه الفكر الجنائي إلى تطویر القواعد القانونیة للحدّ من العقبات 

وعلى هذا الأســــاس انبثقت فكرة بدائل الدعوى تســــتطع الوصــــول إلى الحدّ من ظاهرة الإجرام،الّتي لم 

العمومیة، الّتي تعتبر من أهم الآلیات القانونیة الفعّالة للحدّ من أزمة العدالة الجنائیة، حیث تهدف إلى 

لطات ي تعد القضــائیة، فهتجنب إقامة الدعوى العمومیة، وما تخلفه من آثار وإجراءات تثقل كاهل الســّ

كاستثناء لحلّ النزاعات بین أطراف الخصومة الجزائیة.

ونظرا لفعالیة هذه البدائل ارتأینا إلى تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، حیث سنتناول المقصود 

.ثاني)(الفرع الت إلى ظهورها تي أدّ ، وأسباب الّ (الفرع الأول)بهذه البدائل بمختلف وجهات النظر 

الأولالفرع 

تعریف بدائل الدعوى العمومیة

انیا)(ثالتعریف القانوني، (أولا)ســــــــــــــنتطرق إلى تعریف بـدائـل إجراءات إقـامـة الـدعوى العمومیة 

التعریف الفقهي.

أولا: التعریف القانوني لبدائل الدعوى العمومیة

الإشــارة إلیها في فقط بیعترف التشــریع الجنائي بالوســائل البدیلة للدعوى العمومیة، إلاّ انّه اكتفى 

قوانین منفصــــــلة منها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة ممّا جعلها مكملة للعدالة التقلیدیة في 

بعض الأحیان.

ومن بین تلك التشــریعات نجد التشــریع الألماني الّذي ســمح بتطبیق الوســائل البدیلة على الجرائم 

العام والمحاكم إنهاء إجراءات الدعاوى الجنائیة.الطفیفة، حیث أصبح بإمكان المدعي 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تســویة النّزاعات دون محاكمة الفاعل وبدون معاقبته أو تســجیل ذلك 

المؤرخة 2000/19من التوصـیة الأوروبیة للمجلس الاستشاري 2المادة في سـجله القضـائي، أمّا 
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من 3" تؤكد المادة تنص: نظام العدالة الجنائیةبشـــــــأن دور النیابة العامة في6/10/2000في 

ه في بعض أنظمـة العــدالــة الجنـائیــة، أنّ وكیــل الجمهوریــة هو من یقرر تــدابیر  هـذه التوصـــــــــیــة أنــّ

من هذه التوصــیة إلى أنّه یجب على وكیل الجمهوریة على 23للمقاضــاة، كما تشــیر أیضــا المادة 

هر على تحقیق الغرض المنشـ ود الّذي یكمن على وجه الخصوص ضمان عمل وجه الخصـوص السـّ

. وقد ورد تعریف لبدائل الدعوى العمومیة في هذه التوصــــیة نظام العدالة الجنائیة بأســـرع وقت ممكن"

"مجموعة من التدابیر المصـــــــــاحبة للتخلي النهائي أو المؤقت عن الملاحقة في حالة ارتكاب بأنّها: 

فرض عقوبة على صـاحبها مثل السّجن أو الغرامة مع أو جریمة، والّتي كانت سـتؤدي لولا ذلك إلى 

العقوبـات التبعیـة كمصـــــــــادرة بعض الحقوق، وینص قانون الإجراءات الجزائیة �بـدون تعلیق وكـذلـك

اســـــــــتثنـاءات مثـل الحـالات التي تبـدو فیهـا الملاحقة غیر مجدیة فیها بما في ذلك منع تكرار على

الخطأ المتعلقة بالقاصــــرتعویضــــات مالیة أو أخرى، قضــــایاالجریمة، الحالات التي یتم فیها تقدیم 

)51(.

ثانیا: تعریف بدائل الدعوى العمومیة حســـــــب تقریر المجلس الاقتصــــــــادي والاجتماعي للأمم 

:2002المتحدة لسنة 

لم یتطرق المؤتمرون في تقریر الأمین العام للمجلس الاقتصــادي والاجتماعي للأمم المتحدة إلى 

تحــت عنوان العــدالــة 2000/14أو 1996/26تعریف بــدائــل إجراءات إقــامــة الــدعوى في القرارین 

ترحت التعریف اقم إلى لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة، غیر أنّ الفلیبین الجنائیة التصـــــــالحیة المقدّ 

الآتي في التقریر هي تدبیر بدیل في نظام العدالة الجنائیة، وهي لیست عقابیة في طبیعتها، بل تسعى 

واء، بدلا من ترجیح الكفة بقوة لصــــــــالح أصــــــــحاب  إلى إقامة العدل على الجناة والضــــــــحایا على الســــــــّ

لعلاقات الاجتماعیة التي ها تســــــعى إلى إعادة توطید االمصــــــلحة في غیر مصــــــلحة الطرف الآخر. إنّ 

تعتبر غایة العدالة التصــالحیة، وتســعى إلى التصــدي للأضــرار الواقعة في فعل الضــرر والمعاناة التي 

(51) AVISN°2(2008) Du Conseil Consultatif Des Procureurs Européens Sur Les Mesures Alternatives Aux

Poursuites, adopté par le CCPE lors de sa 3éme réunion pléniére, Strasbourg, 12-13octobre2008, p03.

على السّاعة 17:45 أفریل 2023 تم الاطلاع علیه یوم 14 https://rm.coe.int/1680737d:الإلكتروني متاح على الموقع
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تنتج عنه. كما أعربت الولایات المتحدة تطبیقا عملیا للعدالة التصــــــالحیة ینبغي أن یقوم على مجموعة 

ضحایا ال(ب) مة هي إساءة للعلاقات الإنسانیة، الجری(أ) مشـتركة من المبادئ الأساسیة السبعة وهي: 

الأولویة الرئیسیة لإجراءات العدالة هي مساعدة الضحایا، (ج) و المجتمع هم محور إجراءات العدالة، 

لیم للمجتمع المحلي بالقدر الممكن، (د) الجاني یتحمل(ه) الأولویة التالیة هي اســـــتعادة الوضـــــع الســـــّ

نا یكتســب الجاني شــكلا محســ(و) و المجتمع عن الجرائم المرتكبة، مســؤولیة شــخصــیة تجاه الضــحایا

.)52(مشاركة أصحاب المصلحة في المسؤولیات(ي) من الأهلیة و الفهم، 

موقف المشرع الجزائري:

مكرر 37فقد تبنى المشرع الجزائري بعض صور هذه البدائل وهي حالة الوساطة في المواد من 

.ق ح ط115إلى 110، والمواد من ق إ ج9مكرر37إلى 

ثالثا: التعریف الفقهي لبدائل الدعوى العمومیة

یاســـة الجنائیة المعاصـــرة لإدارة الدعوى الجنائیة الحدیثة أو وتعرف بأنّها:  "إحدى وســـائل الســـّ

اختصـــارها أو تجنبها كأداة تســـییر الإجراءات الجنائیة ووضـــع حدّ لأزمة العدالة الجنائیة في ضـــوء 

الاتجـاهـات الحـدیثـة في علم العقـاب ومنـاطهـا الرضـــــــــائیـة والملائمـة والشـــــــــرعیة الإجرائیة، نتیجة 

لاعتبارات الضــــرورة الإجرائیة، وتؤدي إلى انقضــــاء الحق في الدعوى الجزائیة، وتهدف هذه البدائل 

. وتعرف )53(بالدرجة الأولى إلى اختصــار هذه الإجراءات الشــكلیة لزیادة فعالیة الفصــل في القضــایا"

تقریر الأمین العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المقدم إلى لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة وفقا للقرار )52(

لمناقشــة موضــوع إصــلاح نظام 2002أبریل 25إلى 16المنعقد بفیینا من 11في الدورة 2000/14والقرار1999/26رقم 

. متاح على الموقع 4، ص2002جانفي 7المؤرخة في 15/2000/5، الوثیقة رقموالإنصـــــــــافالفعالیة وتحقیقالعدالة الجنایة 

تــــــم ،A(1).pdf-5-2002-CN15-11/E-CPJhttps://www.unodc.org/documents/commissions/CCPJ/Cالإلــــــكــــــتــــــرونــــــي: 

.23:15الساعة على2023أفریل 15الاطلاع علیه یوم 

، نســــانیةالإوالعلومجلة الحقوق م،في الحدّ من أزمة العدالة الجنائیةودورهابدائل الدعوى الجنائیة فیرم فاطمة الزهراء، )53(

.105، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص3، العدد10المجلد
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�"وسائل تتجه إلى تحقیق السّرعة في الإجراءات الجزائیة، ویمكن القول بأنّ التیسیر فيأیضا كونها: 

�جراءات�الــدعوى�العموميــة�لتحقيق�الســــــــــــرعــة�وا��ــدّ�من�طول��جراءات�ا��نــائيــة�و�عقيــد�ــا���ــدف�تفعيــل�

.)54(ع"دور�العدالة�ا��نائية����القضاء�ع���الظا�رة��جرامية����المجتم

الفرع الثاني

مبررات اللّجوء إلى بدائل الدعوى العمومیة

بب الرئیســـــــــي للّجوء إلى تفعیل بدائل الدعوى، ویقصـــــــــد بأزمة  تعتبر أزمة العدالة الجنائیة الســـــــــّ

العدالة الجنائیة عجز القضــاء الجنائي في النظر في العدد الهائل من القضــایا المعروضــة علیه. وهذه 

قابیة ة السّیاسة العفشل أزم، الأزمة لم تأت من العدم وإنّما بوجود مجموعة من الأسباب التي سنتناولها

أزمة العقوبة كســــبب من أســــباب ظهور بدائل ،(ثانیا)التضــــخم التشــــریعي،(أولا)في مكافحة الجریمة

(ثالثا).الدعوى العمومیة

أولا: فشل السّیاسة العقابیة في مكافحة الجریمة: 

یاســـات الجنائیة للدول المختلفة، نجد أنّها فشـــلت في مواجهة ظاهرة إنّ  بب في الإجرام، والس ـــّالســـّ

یاسـات الإجرائیة الّ  ي تي تتبعها الدول هي السّبب الرئیسي والمباشر للارتفاع المستمر فذلك هو أنّ السـّ

أنّه ىمعدلات الجریمة، كونهم لم ینجحوا في وضـــع خطط وإجراءات عملیة للقضـــاء على الجریمة وحتّ 

یاســــــــة الجنائیة في أزمة )55(مةتم وصــــــــفه بأنّه من العوامل الّتي تؤدي إلى تفاقم الجری ، حیث إنّ الســــــــّ

حقیقیة في كثیر من المجتمعات كونها تقوم على التكهنات والاحتمالات، وتســـتخدم وســـائل مخصـــصـــة 

.)56(لمحاربة الجریمة بمختلف أنواعها

أطروحة لنیل شــــــــــــــهادة الدكتوراه، الإجراءات الموجزة لإنهـاء الدعوى العمومیة في التشـــــــــریع الجزائري، جـدیـدي طلال، )54(

.38، ص2017، تبسةیاسیة، جامعة العربي تبسي، التخصص: القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السّ 

یاســـة الجنائیة زروقي فایزة، بوراس عبد القادر، )55( لة الحقوق مج، المعاصـــرة بین أنســـة العقوبة وتطویر قواعد العدالةالســـّ

.305جامعة ابن خلدون، تیارت، صكلیة الحقوق والسّیاسیة، ، والعلوم الإنسانیة

، 2010دار النهضة العربیة، القاهرة، العقوبة الرضـائیة في الشـریعة الإسـلامیة والأنظمة المعاصـرة،براك أحمد محمد، )56(

.26ص
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لّتي القـد أثبتـت العدالة التقلیدیة عدم قدرتها على التعامل مع ظاهرة الجریمة المتنامیة وإجراءاتها 

تعرقل المحاكمة والفصـل في القضـایا. فالنظام الإجرائي في معظم الأحیان یكاد یصل دوره إلى مرحلة 

العجز الكامل، وذلك لانحصــار دور الدولة فقط في العقاب، فكلّ هذا یعكس فشــل النظام الإجرائي في 

یاســــــة الجنائیة من العوا)57(مواجهة الظاهرة الإجرامیة مل التي أدّت إلى زیادة عدد . ومن هنا فإنّ الســــــّ

.)58(الجرائم بدلا من أن تكون من عوامل الحدّ من الظاهرة الإجرامیة

ثانیا: التضخم التشریعي:

تعتبر ظاهرة التضـــــــــخم الجزائي من أهم أســـــــــباب الأزمة الجنائیة الناتجة عن التدخل المبالغ فیه 

ل من أســفر عن كم هائ"تضــخم تشــریعي رهیب"للدولة بواســطة قانون العقوبات، الأمر الّذي نتج عنه 

أعداد القضــــــایا المطروحة على العدالة والّتي أعجزت القضــــــاء للفصــــــل فیها في آجال معقولة، وإن تم 

ةرة للمحاكمة العادلة والمنصــفالفصــل فیكون ذلك أحیانا بســرعة ممّا یؤدي إلى إهدار الضــمانات المقرّ 

)59(.

ولة إلى تي یفصل فیها القضاة بما یتجاوز الحدود المعقالقضایا الّ فالتضخم التشریعي راجع لكثرة 

عدم الدّراسـة الكافیة للقضـیة المطروحة أمامه، ممّا سمح لبعض المجرمین بالتهرب من قبضة العدالة، 

ذي تسبب في تصفیة عدد كبیر من القضایا قبل وصولها إلى القضاء من خلال بسبب ضغط العمل الّ 

ا أدى إلى التزایــد في عــدد الجرائم مع ظــاهرة الحفظ عن الأجهزة الأمنیــة و  اللّجوء إلى حفظ التقــاریر ممــّ

تي جرّمها المشـــرع واعتبرها تهدیدا. كما نتج عن هذه الظاهرة تزاید الأفعال الّ )60(ظهر قلب بلا تحقیق

ثل مللنظام العام، والّتي تدفعهم من خلال توســــیع نطاق تجریمهم وخاصـــــة على الصــــعید الاقتصـــــادي

.29، ص1997القاهرة،، دار النهضة العربیة،)دراسة مقارنة(نحو تسییر الإجراءات الجنائیة عمر سالم، )57(

.101صابق، سّ المرجع الفیرم فاطمة الزهراء، )58(

ة یاســیة، جامعالس ــّوالعلوم، كلیة الحقوق مجلة المعارف،والحلولأزمة العدالة الجزائیة: دراســة الأســباب حمودي ناصــر، )59(

.23، ص2017البویرة،البویرة،

.101ابق، صسّ المرجع الفیرم فاطمة الزهراء، )60(
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جرائم المرور وكذا جرائم التهرب الضــریبي الخ. وهذا ما أكده التطبیق العملي الذي بین خطأ الإســراف 

.)61(في سیاسة التجریم

ثالثا: أزمة العقوبة كسبب من أسباب ظهور بدائل الدعوى العمومیة:

الــّذي یواجــه إنّ أزمـة العقــاب تــأخـذ أشــــــــــــــكــالا عــدیـدة أهمهــا عــدم التكیف مع متطلبــات المجتمع، 

تغیرات ســریعة والّتي تؤثر على مصــالح المجتمع وقیمه، حیث تطورت المفاهیم الاجتماعیة والأخلاقیة 

ائـدة، والتي أدت إلى خلق جرائم أدت بـدورهـا إلى زیـادة القوانین  الّتي أدت إلى إلغـاء بعض القیم الســــــــــــــّ

.)62(وزیادة العبء على السّلطات القضائیة

یاســــة وتعتبر مشــــكلة العقو  البة للحریة قصــــیرة المدة من أهم المشــــاكل الّتي واجهت الســــّ بات الســــّ

ي تالعقابیة الحدیثة، والّتي نشـــأت بســـبب التضـــخم التشـــریعي ذلك راجع ســـواء إلى العقوبات القصـــیرة الّ 

ریمة، الحبس من العوامل الدافعة للجح أنّ تتضـــــــمنها النصـــــــوص القانونیة في الجرائم الطفیفة، ویتضـــــــّ 

لمســـــتوى الفردي یفســـــد المبتدئین أكثر من إصـــــلاحهم، وكذلك إلى وصـــــم المحكوم علیه فتأســـــره فعلى ا

جون  اجتماعیا وبذلك یفقد القدرة على الاندماج في المجتمع، أمّا على المســـــــــتوى القانوني ازدحام الســـــــــّ

ا یؤدي إلى عــدبــالنزلاء ال ــّ قیــام مذي بــدروه یؤدي إلى عرقلــة تطبیق برامج الإصــــــــــــــلاح و التــأهیــل، ممــّ

جن في إعادة تأهیل المجرمین و  لبیات تعرقل أداء الســــــــّ جون بدورها الإصــــــــلاحي، فكلّ هذه الســــــــّ الســــــــّ

.)63(إصلاحهم و بالتالي فشل النظام العقابي

.238، ص2005القاهرة،دار النهضة العربیة،في السیاسة المعاصرة، والعقابأصول التجریم محمود طه جلال، )61(

، 2004القاهرة،دار أبو المجد للطباعة،أزمة الشـــــرعیة الجنائیة ووســـــائل علاجها،عصــــــــام عفیفي عبد البصــــــــیر، )62(

.78، 77ص

ابعة، أصــــول علم العقاب "دراســــة تحلیلیة للنظام العقابي الإســــلامي"،محمد أبو العلا عقیدة، )63( ضـــــة النهدارالطبعة الســـــّ

.399، ص2000القاهرة،العربیة،



�ا��زائية�ا��ديثة�الدعوى�العمومية�����جراءات��و�دائلحق�الدفاع�تلازم����������الفصل��ول�

31

المطلب الثاني

أنواع بدائل الدعوى العمومیة

ددا من عوضــــــع المشــــــرع الجزائري مثله مثل باقي التشــــــریعات الإجرائیة المقارنة التي وضــــــعت 

یاســة الجنائیة المعاصــرة، الّتي تهدف إلى تفعیل  الإجراءات التقلیدیة والمســتحدثة ضــمن ما یســمى بالســّ

دور الخصــــومة في إدارة الدعوى العمومیة ومســـــاهمتها المباشـــــرة في حلّها نهائیا، وتســـــعى إلى تســـــویة 

ة وافقة أطراف النزاع لإزالالنزاعات وحلّها دون اللّجوء إلى القضــــــــــــــاء عن طریق حل توافقي نابع من م

.)64(المخلفات الناشئة عن الجریمة

ومن هذا المنطلق ســــــنتطرق في هذا المطلب إلى أنواع بدائل الدعوى العمومیة، حیث ســــــنتناول 

ة ، ثمّ البدائل المستحدثة ذات الإجراءات الخاص(الفرع الأول)البدائل التقلیدیة ذات الإجراءات البسیطة 

.(الفرع الثاني)

الفرع الأول

البدائل التقلیدیة ذات الإجراءات المبسّطة

ل عن الشكوى.التناز (ثانیا)الصلح الجزائي، (أولا)سنتناول في هذا الفرع أنواع البدائل التقلیدیة 

سنتطرق إلى تعریف الصلح الجزائي إضافة إلى تمییزه عن الأنظمة المشابهة أولا: الصلح الجزائي: 

 له.

الصلح الجزائي:فتعریأ.

جتماعیة عن "تنازل الهیئة الالقد تعددت تعریفات الفقهاء للصلح الجزائي فمنهم من عرّفه بأنّه: 

حقها في الدعوى الجنائیة مقابل دفع المتهم المبلغ الّذي حدّده القانون، أو لتصـــــــــالحه مع المجني 

.21، ص2018المؤسسة الحدیثة للكتب، لبنان،یاسة الجنائیة المقارنة،نظرة حدیثة للسّ خلفي عبد الرحمان، )64(
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: "إجراء یتم عرّفه اتجاه آخر بأنّه. في حین )65(علیه في الأحوال الّتي ســـــــــمح المشـــــــــرع فیها بذلك"

بمقتضـــــاه انقضـــــاء الدعوى العمومیة من غیر أن ترفع على المتهم إذا ما دفع مبلغا معینا للمجني 

"إجراء إداري أو شــــــبه قضــــــائي، . وعرّفه الدكتور خلفي عبد الرّحمان بأنّه: )66(علیه في مدة محدّدة"

وقت، بحیث تحدد مبلغ المصــــــالحة ســــــلفا لیتم بحیث تكون فیه الإدارة الخصــــــم والحكم في نفس ال

.)67(تقدیمه من طرف المخالف حتى تمتنع الإدارة عن المتابعة الجزائیة"

ه فأمّا بالنســـــبة للمشـــــرع الجزائري فلم یورد تعریف خاص بالصـــــلح في المواد الجزائیة، إلاّ أنّه عرّ 

به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به"عقد ینهي بأنّه: من القانون المدني الجزائري459المادة في 

إنّ الصلح إجراء فهو من الجرائم ، )68(نزاعا محتملا، وذلك بأنّ كلّ منهما على وجه التبادل عن حقه"

البسـیطة حدّدها المشـرع الجزائري على سـبیل الحصر وهي المخالفات المنصوص علیها في المواد من 

فقط، یتم بمقتضـاه انقضاء الدعوى الجزائیة طبقا لنص المعاقب علیها بغرامة ق إ ج393إلى 381

"كما یجوز أن تنقضــــي الدعوى العمومیة بالمصــــالحة إذا كان القانون :ق إ ج04فقرة 06المادة 

"تنقضـــــي الدعوى العمومیة بقیام المخالف بدفع بأنّه: ق إ ج389المادة ، فتنص یجیزها صـــــراحة"

، كما تنص كذلك "384المنصـــوص علیها في المادة والمهلمقدار غرامة الصـــلح ضـــمن الشـــروط 

"یمكن أن تنقضــــي الدعوى العمومیة الناشــــئة عن مخالفة، في أنّه: من نفس القانون392المادة 

.المواد المنصوص علیها بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافیة داخلة في قاعدة العود"

:لهب. تمییز الصلح الجزائي عن الأنظمة المشابهة 

یختلف الصلح الجنائي عن الصلح المدني في طبیعة النزاع، :. الصـلح الجزائي والصـلح المدني1ب 

حیث إنّ الصــــلح الجنائي یقتصــــر فقط على المســــائل الجزائیة المتعلقة بالدعوى العمومیة، أمّا الصــــلح 

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، التخصــــــــــــــص: القانون العام، كلیة الصـــــــــلح في الـدعوى الجنـائیـةأحمـد توفیق عبـد النبي، )65(

.4226الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة، د س ن، ص

، كلیة 60، العدد 17، المجلد مجلة الرافدین للحقوق، والشــریعةالصــلح الجزائي في ضــوء القانون بلو حســـین محمد منى، )66(

.230، ص2013التربیة للبنات، جامعة الموصل، العراق، 

.25خلفي عبد الرحمان، المرجع السّابق، ص)67(

30، الصـــــــــادرة بتاریخ 78، یتضـــــــــمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد1975ســـــــــبتمبر26المؤرخ في 58-75أمر رقم )68(

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 
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ویختلفان أیضــــا من ، )69(حول العلاقات التعاقدیة والمصــــالح الخاصــــة�المدني یتعلق بنزاع مدني یدور

حیث النطاق، فالصــــــــــــلح المدني یتمیز باتســــــــــــاع نطاقه فهو جائز في كافة المنازعات المدنیة، ویملك 

الأطراف فیه حریة كبیرة في الاتفاق، أمّا المصــالحة الجزائیة فمجالها محصــور في جرائم محددّة كونها 

.)70(تدور في نطاق الدعوى العمومیة

تعتبر الوســـاطة الجزائیة صـــورة من صـــور الصـــلح والوســـاطة الجزائیة:. تمییز الصـــلح الجزائي2ب 

الجزائي فهي إجراء یتم بیت أطراف الدعوى للوصـــــول إلى اتفاق ودي دون اللّجوء إلى القضـــــاء، وذلك 

عن طرق شــخص ثالث یســمى بالوســیط، وتكون أیة متابعة جزائیة، بینما الصــلح یتم في جمیع مراحل 

قضـــاء الخصـــومة الجزائیة على عكس الوســـاطة التي تعد ســـبب في إصـــدار الدعوى، فهو ســـبب في ان

.)71(أمر بحفظ الملف

: إنّ الصــــــــلح إجراء بمقابل مادي یحدد بموجب . تمییز الصـــــلح الجزائي والتنازل عن الشـــــكوى3ب 

االقانون، في حین الشـــكوى تكون دون مقابل. فالصـــلح لا یمكن للإدارة أن تتخذه من تلقاء نفســـها، إنّم

یســــتوجب رضــــا المتهم، في حین التنازل عن الشــــكوى عبارة عن تصــــرف یتخذه الضــــحیة بمفرده دون 

الحاجة لموافقة المتهم. لا یكون الصــلح إلاّ مكتوبا وصــریحا، أمّا التنازل عن الشــكوى یمكن أن یصــدر 

عوى، الدشـفاهة أو كتابة صراحة أو ضمنا طالما یدل على رغبة الجاني في عدم الاستمرار في مسار

.)72(لذا یمكن القول أنّ كلّ صلح یتضمن تنازلا ولیس كلّ تنازل یتضمن صلحا

یتفق الأمر الجزائي مع الصـــــــــــلح الجزائي في كون . تمییز الصـــــــلح الجزائي مع الأمر الجزائي:4ب 

المتهم یـدفع مبلغ معینا بموجب القانون وذلك لوقف إجراءات ســــــــــــــیر الدعوى، فالصــــــــــــــلح یتعلق بنزاع 

ل لم ترفع بشـــــأنه الدعوى بینما الأمر الجنائي لا یصـــــدر إلاّ في دعوى قائمة، كما یكون الصـــــلح محتم

الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشــــــر والتوزیع، د ب ن، الصــــلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، المبیضــــــین علي محمد، )69(

.58، ص2015

یة، كلیة جنائ، أطروحة لنیل شـــهادة الدكتوراه في العلوم، التخصـــص: علوم بدائل إجراءات الدعوى العمومیةبلولهي مراد، )70(

.98، ص2019باتنة،الحاج لخضر،1الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة باتنة 

، رســـــالة لنیل درجة الماجســـــتیر، الصــــلح الجزائي في الجنایات وفقا لقانون الصــــلح الجزائيبهاء جهاد محمد المدهون، )71(

.34، ص2018، غزة، فلسطین، التخصص: القانون العام، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة

.244عبد الرحمان الدراجي خلفي، المرجع السّابق، ص)72(
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صــــــــــــادر عن إرادتي الجاني والمجني علیه على عكس الأمر الجزائي الذي یصــــــــــــدر عن إرادة منفردة 

.)73(للقاضي

ع الأنظمة زه مســـنتطرق إلى تعریف التنازل عن الشـــكوى إضـــافة إلى تمییثانیا: التنازل عن الشــكوى: 

المشابهة له.

: لا یوجــد تعریف قــانوني محــدّد لحق المجني علیــه في التنــازل عن التنــازل عن الشـــــــــكوىفتعریأ.

التصــــرف القانوني "ذلكالشـــــكوى، بینما تنوعت التعریفات الفقهیة في تعریفه. عرّفه البعض على أنّه: 

سواء كانت نیابة عامة أو ضبطیة قضائیة الصـادر من المجني علیه أو وكیله إلى الجهة المختصة 

یكون الغرض منه رفع القید الوارد على المتابعة الجزائیة، وذلك في جرائم حدّدها الشـارع على سبیل 

"عبارة عن تصـــــرف قانوني صـــــادر عن إرادة المجني ، في حین عرّفه اتجاه آخر بأنّه: )74(الحصـــــر"

م، ي وقف سیر إجراءات المتابعة في مواجهة المتهعلیه، یتم بمقتضـاه التعبیر عن نیته الصـریحة ف

.)75(وذلك قبل الفصل نهائیا وبحكم بات في الدعوى العمومیة"

أمّا بالنســـبة للمشـــرع الجزائري فهو لم یتطرق إلى وضـــع مفهوم خاص بالشـــكوى على غرار باقي 

06المادة ا إلى نصالتشریعات المقارنة، فقد اعتبرها سبب في انقضاء الدعوى العمومیة وذلك استناد

"تنقضـي الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوسـاطة و بسـحب الشكوى و الّتي تنص: ق إ ج03فقرة 

، و من أمثلة للجرائم اّلتي یجوز التنازل عن الشـــــكوى فیها هي: جنحة إذا كانت شـــرطا لازما للمتابعة"

رقات بیت الأق ع339المادة الزنا المنصــــــــــــوص علیها في زواج و الأقارب إلى غایة، جنحة الســـــــــــــّ

، جنحة النصـــــــب بین الأزواج و الأقارب إلى ق ع329المادة الرابعة المنصــــــوص علیها فيالدرجة 

، جنحة خیانة الأمانة بین الأزواج و ق ع373المادة الـدرجـة الرابعة المنصــــــــــــــوص علیها فيغـایـة

، جنحة إخفاء الأشـــــــــــــیاء ق ع377المادة إلى غایة الدرجة الرابعة المنصـــــــــــــوص علیها فيالأقارب

ق 369/2المادة الأزواج و الأقارب إلى غایة الدرجة الرابعة المنصـــــــوص علیها فيبینالمســـــــروقة

، مخالفة الجروح غیر ق ع02و 01الفقرة 330المادة ، جنحة ترك الأسـرة النصوص علیها فيع

.32بهاء جهاد محمد المدهون، المرجع السّابق، ص)73(

، 07المجلد،مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، التنازل عن الشكوى في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريحبریح فتیحة، )74(

.2216، ص2021كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، ، 01العدد

.16بلولهي مراد، المرجع السّابق، ص)75(
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م ســــــــوء التســــــــییر الّتي تكون ضــــــــحیتها ، و جرائق ع442/5المادة العمدیة المنصــــــــوص علیها في 

.مكرر ق إ ج6المادة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنصوص علیها في 

ب. تمییز التنازل عم الشكوى عن الأنظمة المشابهة له:

: هما إجراءین یؤدیان إلى انقضـاء الدعوى العمومیة، إلاّ التنازل عن الشـكوى والصـلح الجزائي.1ب 

د التنازل عن الشكوى تصرف قانوني من جانب المجني علیه للتعبیر عن بینهما، یعّ أنّ هناك اختلاف

، بینما الصــــــلح هو تصــــــرف قانوني متبادل بین طرفي النزاع، ویتمیز الصــــــلح إرادته في إنهاء الدعوى

كونه بعوض في حین التنازل بغیر عوض، أمّا بخصـــــوص الجرائم فالمشـــــرع حدّد الجرائم المقیّدة على 

ى وهي تلك التي تجوز التنازل عن الشكوى فیها، امّا الصلح فلا یقتصر على جرائم الشكوى، بل الشكو 

.)76(یكون في جرائم أحرى حدّدها المشرع على سبیل الحصر

: یكون التنازل عن الشــــكوى بعد تقدیمها . التنازل عن الشـــكوى والتنازل عن الحق في الشـــكوى2ب 

لاحقا على تقدیمها، فالتنازل عن الشــــــــــكوى یعتبر أحد أســــــــــباب على عكس الحق في الشــــــــــكوى یكون 

انقضاء الحق في الشكوى، ویكون استعمال الحق في الشكوى انصرافا لإرادة المجني علیه، أمّا التنازل 

.)77(عن الشكوى یكون انصراف الجاني إلى عدم استعمال هذا الحق

التنازل عن الشـــــــكوى یقتصـــــــر على نوع معین من إنّ . التنازل عن الشـــــكوى والعفو الشـــــامل: 3ب 

ائم تي رأیناها ســابقا، أمّا العفو الشــامل فیشــمل فئة من الجر الجرائم، هي تلك الجرائم المقیّدة بالشــكوى الّ 

أمّا من حیث علّة وجود كلّ ،الّتي وقعت في وقت معیّن أو في ظروف معینة بغض النظر عن الجناة

لتنازل عن الشـكوى هي الحفاظ على العلاقات العائلیة والصلة بین أطراف واحد منهما، فإن العلّة من ا

النزاع، إضــــــــــــــافة إلى حمایة شــــــــــــــعور المجني علیه، أمّا العلة من وجود العفو الشــــــــــــــامل فهي التهدئة 

الاجتماعیة، وذلك لوجود جرائم ترتكب في ظروف اجتماعیة ســـــیئة، فیرید المشـــــرع غلق الســـــتار عنها 

، رسالة لنیل درجة الماجستیر، التخصص: القانون العام، دور الصلح في التشریع الفلسطینيتامر حامد جابر القاضي، )76(

.80، ص2016كلیة الحقوق، جامعة الأزهر غزة، فلسطین، 

، مذكرة لنیل شــــــــهادة الماســــــــتر، نزول المجني علیه عن الشـــــكوى في التشـــــریع الجزائريخالدي مریم، شــــــــلوش أحلام، )77(

.08، ص2015التخصص: قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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لى ذلك أنّ التنازل عن الشـــــكوى تهم المجني علیه دون غیره، بینما العفو الشـــــامل ونســـــیانها، إضـــــافة إ

.)78(فیهم المجتمع بأكمله

الفرع الثاني

البدائل المستحدثة ذات الإجراءات الخاصة

لقد لجأ المشـــــــــــرع الجزائري إلى اســـــــــــتحداث بدائل الدعوى العمومیة للحفاظ على كیان المجتمع، 

ي ســــــیتم الّذ(ثانیا)، إضــــــافة إلى الأمر الجزائي (أولا)وتتمثل هذه البدائل في نظام الوســــــاطة الجزائیة 

دراستهم بشكل مفصل في الفصل الثاني.

أولا: الوساطة الجزائیة:

المتعلق 12-15القانون رقم زائري إجراء الوســــــــاطة الجزائیة بمقتضــــــــى لقد تبنى المشــــــــرع الج

تي الّ 06فقرة 02المادة إضـــافة إلى ، 115إلى 110المواد من من خلال نصـــوص بحمایة الطفل

: "بكونها آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح و ممثله الشــــــرعي من جهة، فتهاعرّ 

حقوقها من جهة أخرى، و تهدف إلى إنهاء المتابعات و جبر الضــرر الّذي و بین الضــحیة أو ذوي 

، ثم أقرّها بعد الطفل"تعرضــت له الضــحیة و وضــع حدّ لآثار الجریمة و المســاهمة في إعادة إدماج

المتضـــــــــمن تعدیل قانون الإجراءات 02-15الأمر ذلك المشـــــــــــــرع في نطاق جرائم البالغین بموجب 

، حیث لم یقدم تعریفا 9مكرر 37مكرر إلى 37المواد من  من خلال نصوص التي أوردها الجزائیة 

، و إنّما اكتفى فقط بالنص على شــروطها الإجرائیة و الموضــوعیة و كذا 12-15قانون على خلاف 

الآثار المترتبة علیها.

ثانیا: الأمر الجزائي

لمادة افي نص الإجراءات الجزائیةقانون لقـد تبنى المشــــــــــــــرع الجزائري نظـام الأمر الجزائي في 

"یبت القاضـــــي في ظرف عشـــــرة أیام ابتداء من تاریخ رفع الدعوى و الّتي تنص على: مكرر392

دون مرافعة مســـــبقة بإصـــــدار أمر جزائي یتضـــــمن الحكم بغرامة لا یمكن أن تكون في أي حال من 

.242، صعبد الرحمان الدراجي خلفي، المرجع السّابق)78(
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خلال نص المــادة أنّ الأمر ، و یلاحظ من الأحوال أقــل من ضـــــــــعف الحــد الأدنى المقرر للمخــالفــة"

قانون الإجراءات الجزائیة بموجبالجزائي اقتصــــــــــــر فقط على المخالفات دون الجنح، لكن بعد تعدیل 

للمادتین ع المشــــــــرع من نطاق الأخذ بالأمر الجزائي لیشــــــــمل الجنح و ذلك طبقا وســــــــّ 02-15الأمر 

جراءات إصداره.       ، كما أنّه لم یقدم تعریفا إنّما اكتفى فقط بإمكرر380و 333



الفصل الثاني

نطاق ممارسة حق ا�فاع ٔ�ثناء إعمال بدائل ا�عوى العموم�ة 

المكرسة قانو�
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یاســـة الجنائیة المقارنة المعاصـــرة الّتي حملت  لقد تأثرت معظم التشـــریعات الجنائیة المقارنة بالســـّ

في طیّاتها أسـالیب وبدائل جدیدة مبنیة على العدالة الرّضـائیة التصالحیة الّتي تقوم على أساس الرضا 

ثهما ر الجزائي، حیث استحدوالتوافق بین أطراف النزاع، ومن أبرزها نظام الوساطة الجزائیة ونظام الأم

.المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة02-15الأمر رقم المشرع الجزائي بموجب 

من أهم الطرق البدیلة لحلّ النزاعات الجزائیة بین الأطراف المتنازعة، د الوســـــــــــــاطة الجزائیةوتعّ 

عي وراء التسـویة الودیة، من خلال إشراك طرف ثالث  لنزاع یسمى بالوسیط لإنهاء افهي تقوم على السـّ

رعة و المرونة، حیث تهدف إلى تحقیق العدالة الجنائیة و  ریة و الســــّ الجنائي، و تتمیز الوســــاطة بالســــّ

المســــــاهمة في تخفیف الضــــــغط على النظام القضــــــائي، و إلى جانب الوســــــاطة الجزائیة یهدف الأمر 

نح ي في القضایا البسیطة كالمخالفات و الجالجزائي إلى إنهاء النزاع الجنائي، فهو أمر یصـدره القاضـ

ا یبرئ المتهم أو یـدینه بعقوبة دون تحقیق أو مرافعة، حیث غیر المعق ـّ دة لإدانـة المتهم دون مرافعـة، إمـّ

یهدف إلى الإسراع في الإجراءات الجزائیة.

، نوناوعلیه لدراســــــة نطاق ممارســــــة حق الدفاع أثناء إعمال بدائل الدعوى العمومیة المكرســــــة قا

، ثمّ نطاق (المبحث الأول)لابد من تحدید نطاق ممارســـــــــــة حق الدفاع أثناء نظام الوســـــــــــاطة الجزائیة 

.(المبحث الثاني)ممارسة حق الدفاع أثناء إعمال نظام الأمر الجزائي 
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المبحث الأول

نطاق ممارسة حق الدفاع أثناء نظام الوساطة الجزائیة

لأمر ایعتبر نظام الوســاطة الجزائیة من أهم الإجراءات الّتي اســتحدثها المشــرع الجزائري بموجب 

، حیث تمّ المتضـــــــــمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة2015یولیو23المؤرخ في 02-15رقم 

لجرائم"ا"في البحث والتحري عن من الباب الأول "في الوساطة"ص علیه في الفصـل الثاني مكرر النّ 

كما نص على أحكامها ضــــــــــمن العمومیة وإجراء التحقیق"،"في مباشـــــــرة الدعوىمن الكتاب الأول 

جویلیة 15المؤرخ في 12-15قانون لى إدراجه في إ، إضــــــــــــافة 9مكرر37مكرر إلى 37المواد 

الباب الثالثمن"في الوســـــــــاطة" في الفصــــــــــــــل الثالث تحت عنوان المتعلق بحمـایـة الطفل 2015

110إضــافة الى المواد من 02المادة المنصــوص علیها في لقواعد الخاصـة بالأطفال الجانحین"، "ا

.115إلى 

وعلى هذا الأساس، سنحاول الخوض في نظام الوساطة الجنائیة باعتبارها من الأنظمة الإجرائیة 

اول مفهوم نتنتي تنجزها عقوبات رضــــــــــائیة. ولهذا ارتأینا إلى تقســــــــــیم هذا المبحث إلى مطلبین، ســــــــــالّ 

، مع إبراز نطاق ممارســــــــــــة حق الدفاع أثناء الوســــــــــــاطة الجزائیة (المطلب الأول)الوســــــــــــاطة الجنائیة 

.(المطلب الثاني)
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المطلب الأول

مفهوم نظام الوساطة الجزائیة

شریعات تتعتبر الوسـاطة الجنائیة إجراءا بدیلا وحدیثا لحلّ القضایا الجزائیة، الّتي اتجهت إلیها ال

والحلّ الودي بین الضـــــــــــحیة والمشـــــــــــتكى منه وذلك عن طریق ض المقارنة، فهي تقوم على مبدأ التفاو 

تدخل شخص ثالث محاید دون اللّجوء إلى إجراءات التقاضي.

، إضــــــــافة إلى(الفرع الأول)انطلاقا من هذا المفهوم ســــــــنتناول تعریف نظام الوســــــــاطة الجزائیة 

.الثاني)(الفرع شروط تطبیقها 

الفرع الأول

تعریف الوساطة الجزائیة وطبیعتها القانونیة

انونیة ، إضـــافة إلى تبیان طبیعتها الق(أولا)ســـنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الوســـاطة الجزائیة 

.(ثانیا)

، سنتناول التعریف اللّغوي للوساطة الجزائیة، ثم یلیه التعریف الفقهيأولا: تعریف الوسـاطة الجزئیة:

ثم یلیه التعریف التشریعي. 

وسط یسط أو یتوسط، فهو بمعنى التوسط في الشيء، كالتوسط في الحق والعدل. أ. تعریف اللّغوي:

تخاصـــمینمالوســـیط هو من یتوســـط بین المتخاصـــمین، فالوســـاطة في اللّغة تعني التوســـط بین طرفین

)79(.

Laدت الآراء الفقهیــــة حول تقــــدیم تعریف للوســـــــــــــــــاطــــة الجنــــائیــــة لقــــد تعــــدّ ب. التعریف الفقهي:

Médiation Pénale

.97، ص2013، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز الكافي في إجراءات التقاضيالأخضر،قوادري )79(
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"هي عملیــة طوعیــة وغیر ملزمــة لحــلّ النزاعــات فــذهــب جــانــب من الفقــه إلى تعریفهــا كمــا یلي: 

ثالث، محاید وموضــوع ثقة، ة أطراف یتفقون على وســاطة طرف الخاصــة القائمة بین طرفین أو عدّ 

.)80(لإیجاد حلّ للخلاف الّذي بینهم عن طریق الحوار"

"عملیة منظمة یتم من خلالها اجتماع خاص وســـــــــري بین في حین عرّفهـا جـانـب آخر بـأنّها: 

أطراف النزاع ودفاعهم، تحت قیادة شــــخص محاید مؤهل یقوم بتســــهیل الطریق على أطراف النزاع، 

مقبول من الطرفین، من خلال شـــــرحه لهم المكاســـــب الّتي یمكن أن یحققوها وایصـــــالهم إلى اتفاق 

).81(بالوصول إلى حلّ عن طریق الاتفاق بدلا من اللّجوء إلى القضاء"

"عبارة عن عملیة یســــاعد من خلالها طرف ثالث شــــخصــــین أو وهناك اتجاه آخر یقول بأنّها: 

أكثر من القضـــایا المتنازع علیها، ولا یتخذ أكثر على التوصـــل إلى حلّ نابع منهم بشـــأن قضـــیة أو 

الوســطاء القرارات للأطراف المعنیة، وإنّما یقدمون المســاعدة للأطراف المعنیة وذلك عن طریق بناء 

عملیة للاتصــــال والتفاوض تســــمح لهم بتحلیل المشــــاكل، وإیجاد الحلول مع الاتفاق على مجموعة 

.)82(ة"من الخطوات الّتي یجب اتخاذها لحلّ المشكل

"نظـام یســـــــــتهدف الوصـــــــــول إلى المصـــــــــالحة أو توفیق بین هنـاك تعریف آخر یقول بـأنّهـا: 

الأشخاص أو أطراف ویستلزم تدخل شخص أو أكثر لحلّ المنازعات بالطرق الودیة. وتعتبر الوساطة 

البة للحریة والعقوبات البدیلة الّتي أثبتت فشــــــــلها في مواجهة ظاه ة ر تعدیلا لتطبیق العقوبات الســــــــّ

.)83(الإجرام البسیط والهدف منها هو تخفیف العبء عن محاكم الجنح"

.35، ص2009، دار القلم، الرّباط، الوساطة كوسیلة من الوسائل البدیلة لفض النزاعاتأودیجا بن سالم، )80(

، 2020، الأردن،والتوزیع، الدار العلمیة للنشـر كبدیل لتسـویة المنازعات (دراسـة مقارنة)الوسـاطة عبد اللّه فواز حمادنة، )81(

.37ص

ع، ، الدار الدولیة للنشــر والتوزیعندما یحتدم الصــراع دلیل علمي لاســتخدام الوســاطة في حلّ النزاعاتكارل. أ. ســلیكیو، )82(

.22، 21، ص1999القاهرة، 

.921، ص2020، دار بلقیس للنشر، القانونیة لحمایة الإجراءات الجزائیة خلال التمهیديالضوابط بوشلیق كمال، )83(
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" أســلوب من أســالیب الحلول البدیلة لحلاّ النزاعات تقوم على إیجاد حلّ وعرّفها البعض بأنهاّ: 

ودي للنزاع خارج أورقة القضــــــــاء، عن طریق الحوار وتقریب وجهات النظر بمســــــــاعدة شــــــــخص 

.)84(محاید"

)99(19رقم نــة الوزراء بــالمجلس الأوروبي في المــذكرة الملحقــة بــالتوصــــــــــــــیــة كمــا عرّفتهــا لج

"عملیة تســــــمح للضــــــحیة والجاني بالمشــــــاركة، إذا وافقوا بأنّها: 15/09/1999الصـــــــــادرة بتاریخ 

مى �بإرادتهم الحرة في حلّ الصـــــــــعوبات الناتجة عن الجریمة عن طریق طرف ثالث مســـــــــتقل یســـــــــّ

على أنّ 15/03/2001. وكــذلــك نص القرار الصــــــــــــــادر عن المجلس الأوروبي في )85(بـالوســـــــــیط"

"تعني البحث قبل أو أثناء الإجراءات الجنائیة عن حلّ تفاوضي بین الضحیة ومرتكبها من الوساطة: 

)86(خلال وساطة شخص مختص"

الجزائیةالمتضــــمن تعدیل قانون الإجراءات 02-15الأمر لم یتضــــــمن ج. التعریف التشــــریعي:

تعریفا للوســـــــاطة الجزائیة، بل اكتفى المشـــــــرع الجزائري بتحدید شـــــــروطها وكذا الآثار المترتبة علیها، 

آلیة بكونها: "06فقرة 02مـادته الـّذي عرّفهـا في المتعلق بحمـایـة الطفـل12-15لقـانون خلافـا 

و و بین الضـــــحیة أقانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح و ممثله الشـــــرعي من جهة،

ذوي حقوقهـا من جهـة أخرى و تهـدف إلى إنهـاء المتـابعات و جبر الضـــــــــرر الّذي تعرضـــــــــت له 

، و نســتنتج من هذا النص الضـحیة ووضــع حدّ لآثار الجریمة و المســاهمة في إعادة إدماج الطفل"

خلال للإأنّ الوســـــــاطة الجنائیة عبارة عن اتفاق بین مرتكب الجریمة و الضـــــــحیة، هدفها وضـــــــع حدّ 

الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر الّذي تعرضت له الضحیة.

.104الأخضر قوادري، المرجع السّابق، ص)84(

(85) RAYNAUD Pauline, Etude De La Médiation Judicaire En Droit Du Travail Et En Droit Pénal, Mémoire

master 2 droit du travail et de l’emploi, Université Toulouse 1 Capitol, 2014-2015, P14.

(86) CONCIL OF EUROPEAN UNION, Framework Decision Of The March 2001 One The Standing Of The

Victims In Criminal Procceding, 200/220/JAI, Official Journal L/. 082 Of 22 March 2001, P01.

على السّاعة 18:00 أفریل 2023 https://legal-tools.org/doc/59178، تم الاطلاع علیه یوم 15 متاح على الموقع 
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ابقة حاولنا اســـــــتخلاص التعریف الآتي:  ســـــاطة أنّ الو وعلیه من خلال اســـــــتعراض التعریفات الســـــــّ

الجزائیة إجراء لتســـــویة النزاع ودیّا بین الضـــــحیة والمشـــــتكى منه، حیث تهدف إلى تقلیل التكالیف 

المادیة والزمنیة المرتبطة بالتحقیقات والمحاكمات، مع تحقیق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالیة. 

ثانیا: الطبیعة القانونیة للوساطة الجزائیة

یة حول مســــــألة تحدید الطبیعة القانونیة للوســــــاطة الجزائیة، فهناك من لقد تضــــــاربت الآراء الفقه

یرى أنّها ذات طبیعة اجتماعیة، ومن یرى أنّها شــكل من أشــكال الصــلح، في حین ذهب رأي رابع إلى 

إدراجها ضمن بدائل الدعوى العمومیة.

الوســـــــــاطة الجزائیة ذات یرى أنصـــــــــار هذا الرّأي أنّ أ. الوســــــاطة الجزائیة ذات طبیعة اجتماعیة:

طبیعة اجتماعیة لاعتبارها نموذجا للتنظیم الاجتماعي، ذلك كونها تســــــــــــعى إلى إرســــــــــــاء قواعد الأمن 

الاجتماعي، ومســـــــاعدة الأطراف على حلّ النزاعات بطرقة ودیة توافقیة بعیدا عن تعقیدات وشـــــــكلیات 

.)87(الإجراءات الجنائیة

اختلف أنصـار هذا المذهب، فذهب رأي منهم إلى صلح:ب. الوسـاطة الجزائیة شـكل من أشـكال ال

القول أنّ الوسـاطة الجنائیة هي صورة مماثلة للصلح المدني الّذي یبرم بین المتهم والمجني علیه قصد 

الوصـول إلى تسویة معینة لإنهاء النزاع، حیث لا تنقضي الدعوى الجزائیة بهذا الإجراء. استند أنصار 

، الّتي اعتبرت قیام الجاني بجبر ) من القانون المدني الفرنسي20-46(هذا الاتجاه إلى نص المادة 

.)88(الأضرار الّتي خلفتها جریمته ودفعه للتعویض هو في حقیقة الأمر صلح مدني

ذهب اتجاه آخر من الفقه إلى القول بأنّ الوســـــــــاطة هي شـــــــــكل من أشـــــــــكال الصـــــــــلح حینفي

طراف الخصــــومة الجزائیة، فهي بمثابة مجلس صــــلح الجنائي، حیث اشــــترط المشــــرع لإجرائها موافقة أ

یاســــیمجلة العلوم القانونیة ، الوســـاطة الجزائیة كآلیة لحمایة الطفل الجانح في القانون الجزائريعمارة نین، )87( ، المجلدةوالســــّ

.276، ص2019السّیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم، كلیة الحقوق 01، العدد10

، جامعة 37، العدد01، المجلدوالقانونمجلة كلیة الشـــــریعة ، الوســــاطة كأحد بدائل الدعوى الجنائیةعادل حمید بشـــــیر، )88(

.133، 132، ص2002أسوان، طنطا، 
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هدفه الأســاســـي التوصـــل إلى تســـویة ودّیة، وإزالة الضـــرر مع الحصـــول على تعویض مناســـب للمجني 

.)89(علیه، وتجنیب الجاني عقوبة الحبس قصیرة المدة

من إجراءات یرى أنصـــار هذا الاتجاه أنّ الوســـاطة الجنائیة إجراءج. الوســاطة الجزائیة إجراء إداري:

الاتهام الّتي تمارســــــــها النیابة العامة في الدعوى الجنائیة، فهي جزء من نســــــــیج هذه الدعوى ولیســــــــت 

بدیلا، بالإضـــــافة إلى ذلك فإنّ موافقة طرفي النزاع على ما انتهى إلیه الوســـــیط تخضـــــع لتقدیر النیابة 

من رفین إلاّ بصــدور قرار بالحفظالعامة في نطاق ســلطة الملائمة. فالوســاطة لا تنتهي رغم اتفاق الط

النیابة، وبما أنّ قرار الحفظ یأخذ شـــكل إداري، فإنّ الوســـاطة الجزائیة تســـتمد طبیعتها هي الأخرى من 

.)90(طبیعة ذلك القرار

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى اعتبار الوساطة بدیلا عن د. الوساطة الجزائیة بدیل الدعوى العمومیة:

إجراءات التقاضــــي، حیث تهدف إلى تعویض المجني لحقه من ضــــرر. یســــتند أنصــــار هذا الرّأي إلى 

الّتي من خلالها تبنى المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي قانون الإجراءات الجنائیة الفرنســـــــي1-41المادة نص 

هاء المنازعات الجنائیة، فهي لم تحدّد نطاق تطبیقها، في الوســـــاطة الجزائیة كوســـــیلة غیر قضـــــائیة لإن

حین حدّد نطاق تطبیق الصــــــــلح في جرائم محدّدة، إضــــــــافة إلى كون هذا الإجراء یؤدي إلى انقضــــــــاء 

.)91(على الوساطة الجزائیةأثرا الدعوى الجزائیة بینما لا یترتب هذا الإجراء 

یاســة العقابیةوأثرهاالعقوبة الرّضــائیة بوســیري عبد اللطیف، )89( خصــص: ، أطروحة لنیل شــهادة الدكتوراه، التفي ترشــید الســّ

.19، ص2018السّیاسیة، جامعة باتنة، باتنة، والعلومالقانون الجنائي، كلیة الحقوق 

مجلـة الدراســــــــــــــات القانونیة ، الاتجـاهـات الحـدیثـة إدارة الجنـائیـة (دراســـــــــة في النظام الإجرائي الفرنســـــــــي)الفقي عمـاد، )90(

.39، ص2016، كلیة الحقوق، جامعة السّادات، مصر، 01، العدد02، المجلدوالاقتصادیة

.39، 38، صالسّابقالفقي عماد، المرجع )91(
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الفرع الثاني

شروط تطبیق الوساطة الجزائیة

مالا جدال فیه هو كون الوسـاطة طریقا یسـعى إلى مواجهة وتصدي السّلوكیات الإجرامیة، وذلك 

من خلال ضـــــمانها لمســـــارات تخلق نوع من التوازن بین متطلبات الضــــــحیة والجاني والمجتمع في آن 

.)92(واحد، وفقا لحدود تربطها من حیث الأطراف

هو ممثــل الحق العــام والمجتمع إضــــــــــــــافــة إلى النیــابــة العــامــة، فهو یلعــب دور أ. وكیــل الجمهوریــة:

الجهة یعتبر من أهم أطرافها كونه، والمتعلقة بالأحداث والبالغینتلك الوســـــیط في الوســــــاطة الجزائیة 

لوكیل الجمهوریة خیارین ف02-15الأمر رقم المختصـــــــة في تحریك الدعوى العمومیة، فقبل صـــــــدور 

الأمر أتیح له خیار ثالث وهو اللّجوء ذلك ة الجاني أو حفظ ملف الدعوى، لكن بعد صـــــــدور إمّا متابع

.)93(مكرر ق إ ج37المادة إلى الوساطة الجزائیة إسنادا بنص 

"كلّ شـــخصعرّفها إعلان مبادئ العدل الأســـــاســــیة المتعلقة بضـــــحایا الإجرام بأنّها: ب. الضـــحیة:

بما في ذلك الضــرر البدني، أو العقلي، أو معاناة نفســیة، طبیعي أصــیب بضــرر فردي أو جماعي 

، كما تمّ )94(أو خســـــــارة اقتصـــــــادیة، عن طریق أفعال أو حالات تشـــــــكّل انتهاكا للقوانین الجنائیة"

"كلّ شخص طبیعي أو معنوي الّذي أهدرت الجریمة أحد مصالحه المحمیة بنصوص تعریفها أیضا: 

القانون الجزائري أحد أهم الأطراف في عملیة الوساطة الجزائیة، د الضحیة في ، وتعّ قانون العقوبات"

یقوم نظام ، و الضـــــــــــرر الّذي لحق بهاعن على تعویض كامل هاالّتي تهدف إلى ضـــــــــــمان حصـــــــــــول

مجلة القانون ، المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة02-15الوساطة الجزائیة على ضوء الأمر بن الطیبي مبارك، )92(

.172، ص2016، الجزائر، والمجتمع، جامعة أحمد درایة مخبر القانون 08، العددوالمجتمع

مجلة الدراســــــــــات القانونیة،02-15الوســـــــاطة الجزائیة نموذج من العقوبات الرّضـــــــائیة وفقا للأمر رقم فرطاس الزهرة، )93(

.310، ص2016، شلفجامعة حسیبة بن بوعلي، الكلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، ، 02، العددالمقارنة

لطة، أنظر الموقع الإلكتروني:)94( إعلان مبادئ العدل الأســــــــاســــــــیة المتعلقة بضــــــــحایا الإجرام والتعســــــــف في اســــــــتعمال الســــــــّ

https://www.undoc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar_part_02.pdf ـــــــه یوم مـــــــاي 18، تم الاطلاع علی

21:39على السّاعة 2023
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بمكان أوسع وأرفع للضحیة في إدارة الدعوى وتفعیل مشاركته في الإجراءاتالاعترافالوساطة على 

)95(.

ارتكب فعلا مجرما نســــب إلیه لوجود أدلة كافیة لإدانته ســــواء كان فاعلا هو كلّ شــــخص د. الجاني:

. فبالرّجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجد أنّ المشـــــــــرع الجزائري اســـــــــتعمل )96(أصـــــــــلیا أم شـــــــــریكا

مصــطلح المشــتكى منه وفي قانون حمایة الطفل اســتعمل مصــطلح الطفل وذلك كون الوســاطة تتم قبل 

جزائیة.أیّة متابعة 

ومن خلال إبراز أطراف عملیة الوســـــاطة ســـــننتقل إلى ذكر الشـــــروط الواجب اســـــتفائها لإجرائها 

وهي:

:.ضرورة إعمال الوساطة الجزائیة في الجرائم المذكورة حصرا في نص القانون1

قام المشـــــــــرع الجزائري بتحدید الجرائم الّتي تشـــــــــمل نطاق الوســـــــــاطة على ســـــــــبیل الحصـــــــــر في 

لمادة ابعض الجنح البسـیطة المعاقب علیها بالحبس أو الغرامة، و المنصوص علیها في المخالفات و 

، جرائم ق الع296المادة و هي جریمة القذف المنصوص و المعاقب علیها في ق إ ج2مكرر37

ب وفقا لأحكام ا و 186و 185المواد ، جنحة التهدید المنصــــوص علیها في ق الع297لمادة الســــّ

، جریمة الوشـــــــــایة مكرر ق الع303للمادة ، جنحة الاعتداء على الحیاة الخاصـــــــــة وفقا ق الع187

، جریمـة الامتنـاع العمـدي عن تقدیم مبالغ النفقة ق الع300المـادة الكـاذبـة المنصــــــــــــــوص علیهـا في 

328بالمادة ، جریمة عدم تسلیم الكفل المنصوص ق الع331بالمادةالمنصوص و المعاقب علیها 

، ق الع289بالمادة رائم الضــــرب و الجروح غیر العمدیة و المنصــــوص و المعاقب علیها ، جق الع

جنحة الضـرب و الجرح دون سبق الإصرار و الترصد حتّى باستعمال الأسلحة المنصوص و المعاقب 

ة للماد، جنحة إصــدار شــیك بدون رصــید المنصــوص و المعاقب علیها وفقا ق الع264بالمادة علیه 

.28بوسیري عبد اللطیف، المرجع السّابق، ص)95(

كلیة الحقوق،،01، العددمجلة المیزان، نموذجاالوســـاطة الجزائیةالطرق لحلّ المنازعات الجنائیةدریســـي نور الهدى، )96(

.169، ص2016، تلمسان، جامعة أبوبكر بلقاید
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مادة بالجنحة الاســـــتیلاء على أموال التركة قبل قســـــمتها المنصـــــوص و المعاقب علیها ،ق الع374

فقرة 363المادة ، جریمة الاستیلاء على أموال الشركة المنصوص و المعاقب علیها في ق الع363

، جنحة ق الع386المادة ، جنحة الاعتداء على الملكیة العقاریة المنصــــــــــــوص علیها في ق الع01

مكرر ق 413، 413بالمواد و الإتلاف العمدي لأموال الغیر المنصوص و المعاقب علیها التخریف 

، جنحة استهلاك مأكولات و مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طریق التحایل، الأفعال الع

.ق الع367، 366المواد المنصوص و المعاقب علیها في 

.ضرورة توافر الرّضا بالوساطة:2

، "یشـــــترط لإجراء الوســـــاطة قبول والمشـــــتكى منه"على أنّه: ق إ ج1مكرر37المادة تنص 

بمعنى یســتوجب على النیابة الحصــول على موافقة كلّ أطراف النزاع من ضــحیة إلى جاني، أن تكون 

ولا یشـــوبها أيّ عیب من عیوب الرّضـــا، كون الوســـاطة تقوم على الموافقة صـــادرة عن إرادة حرّة واعیة 

، ویســــــتوجب أیضــــــا على وكیل الجمهوریة اســــــتطلاعهم بجمیع حقوقهم كحقهم في )97(الرّضــــــائیةمبدأ 

الاســـتعانة بالمحامي إضــــافة إلى كون الوســــاطة إجراء اختیاري ولیس إجباري، فبإمكانهم الرفض وعدم 

، في ق ح الط111المادة القبول. أمّا إذا تعلق الأمر بقضــــــایا الأحداث طبقا لما هو منصــــــوص في 

ال ما إذا قرر وكیل الجمهوریة إجراء الوسـاطة یجب علیه اسـتدعاء الطفل وممثله الشـرعي والضحیة ح

أو ذوي حقوقها لاســـتطلاع رأي كلّ منهما، والملاحظ أنّ المشـــرع الجزائري لم یعط شـــكلا معیّنا لموافقة 

الأطراف.

.تجسید الوساطة في شكلها الكتابي:3

نص المشــــــرع الجزائري على ضــــــرورة إتمام عملیة الوســــــاطة الجزائیة بموجب اتفاق مكتوب بین 

"تتم الوســـاطة بموجب على أنّه: ق إ ج02مكرر37المادة الضــــحیة والمشــــتكى منه، حیث نصــــت 

، بمعنى تدوین جمیع إجراءات الوساطة و ذلك اتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة و الضـحیة"

،وإمكانیة تطبیقها في النظام الإجرائي الجزائي (دراســة مقارنة)التنظیم القانوني للوســاطة الجزائیة مهند إســماعیل الحداد، )97(

.234، ص2017، كلیة الحقوق، جامعة الزرقاء، الأردن، 04، العدد44، المجلدمجلة دراسات عوم الشریعة والقانون
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37المادة من اتفاق إجراء الوســـــاطة وصـــــولا إلى محضـــــر اتفاق الوســـــاطة، إضـــــافة إلى نص ابتداء 

"یدون اتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة و و الّتي تنص على أنّه: من نفس القانون3مكرر

عنوان الأطراف و عرضـــــا وجیزا للأفعال و تاریخ مكان وقوعها و مضـــــمون اتفاق الوســـــاطة وآجال 

حدّد نص المادة جمیع البیانات الّتي یستوجب تدوینها في محضر اتفاق الوساطة، و الّذي لقد ، تنفیذه"

یوقع من طرف وكیل الجمهوریة و أمین الضــــبط و الأطراف المعنیة مع تســــلیم نســــخة منه لكلّ طرف 

. فإذا توافرت هذه الشــــــــــروط فإنّه یمكن اللّجوء إلىمن المادة ســـــــالفة الذكر02الفقرة اســــــــــتنادا إلى 

الوساطة الجزائیة باقتراح إمّا من وكیل الجمهوریة أو بطلب من الضحیة أو المشتكى منه طبقا لما هو 

أنّه یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة أن على: "مكرر ق إ ج37المـادة وارد في نص 

. أمّا بخصـــــــوص یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضـــــحیة أو المشـــــتكى منه إجراء الوســـــاطة"

المبادرة في وســـاطة الأحداث تكون إمّا من وكیل الجمهوریة أو بطلب من الطفل أو ممثله الشـــرعي أو 

، ونســــــــتنتج أنّ المشــــــــرع الجزائري أجاز ق ح ط111من المادة 02الفقرة محامیه وفقا لما جاء في 

ض حداث، كما باســـــتطاعته رفلوكیل الجمهوریة اقتراح الوســـــاطة ســـــواء في جرائم البالغین أو جرائم الأ

إجراء الوســــاطة حتى ولو كان بناء على طلب الأطراف وذلك لامتلاكه ســــلطة الملائمة. یقوم الوســــیط 

بالاتصــــال بالضــــحیة و المشــــتكى منه لإخبارهم أنّ النزاع القائم بینهما ســــیتم حله من خلال الوســــاطة 

ما هو إلاّ إجراء اختیاري و لیس إجباري یتم بطریقة ودیّة دون اللّجوء إلى القضــــاء، و أنّ هذا الإجراء

بالتراضــــي و بموافقة جمیع أطراف النّزاع، ثم یتم الانتقال إلى تحدید موعد لقاء جمیع الأطراف بشــــكل 

02فقرة المنفصــــل قبل الاجتماع المشــــترك بإخطار الأطراف بجمیع حقوقهم و التزاماتهم، فقد أجازت 

یة و المشـــــــــــــتكى منه الاســـــــــــــتعانة بالمحامي، أمّا فیما یتعلق لكلّ من الضـــــــــــــح1مكرر37من المادة 

بالجلسـات فالمشرع الجزائري لم یحدّد آجال القیام بجلسات التفاوض. ویهدف هذا اللّقاء إلى امتصاص 

.)98(غضب المجني علیه مع محاولة إعادة بناء العلاقة بین الطرفین

ة الحصـــول على درج، رســـالة لاســـتكمال متطلبات الوســائل البدیلة لإنهاء الخصــومة الجنائیةعلي هاشـــم أحمد الزغبي، )98(

.41، ص2017الماجستیر، التخصص: القانون، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن، 
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دون اللّجوء إلى القضـــاء، فقد ألزم المشـــرع أن وفي حال ما إذا تم الاتفاق على الحلّ النّزاع ودیّا

أنّه یدون اتفاق الوســــــــــــاطة في ق إ ج3مكرر37المادة یكون الاتفاق مكتوبا وهذا ما أشــــــــــــارت إلیه 

محضــــر یتضــــمن هویة وعنوان الأطراف وعرضــــا وجیزا للأفعال وعرضــــا وجیزا وتاریخ ومكان وقوعها 

ترط توقیع كلّ من وكیل الجمهوریة وأمین الضـــــــبط ومضـــــــمون اتفاق الوســـــــاطة وآجال تنفیذه، كما اشـــــــ

والأضـرار على محضـر الوسـاطة مع تسلیم نسخة منه إلى طرف. ویتضمن اتفاق الوساطة إسنادا إلى 

إعادة الحال إلى ما كانت علیه أو تعویض مالي أو عیني عن الضـــرر، كلّ اتفاق 4مكرر37لمادة ا

غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف.

لا تختلف كثیرا عن تلك المنصـــــوص علیها 02-15الأمر رقم ا بالنســـــبة لمرحلة الاتفاق في أمّ 

"یحرّر اتفاق الوســـــــاطة منه على: 02و01فقرة 111المادة ، حیث تنص 12-15الأمر رقم في 

في محضــر یوقعه الوســیط علیه وبقیة الأطراف وتســلم نســخة إلى كلّ طرف، إذا تمت الوســاطة من 

شــــرطة القضــــائیة، فإنّه یتعین علیه أن یرفع محضــــر الوســــاطة إلى وكیل الجمهوریة قبل ضــــابط ال

. ویتضـــمن محضـــر الوســـاطة الخاص بالحدث الجانح تعویضـــا للضـــحیة أو بالتأشـــیر علیه"لاعتماده

. كما یمكن أن یتضـمن ذلك المحضر تعهدا للطفل بتنفیذ منه113المادة ذوي حقوقها وهذا ما أكدّته 

أو أكثر، كإجراء مراقبة طبیة أو الخضــوع لعلاج، متابعة الدراســة أو تكوین متخصــص، أو التزام واحد 

هر على شــــــخصأيبعدم الاتصــــــال  قد یســــــهل عودة الطفل للإجرام، كما یقوم وكیل الجمهوریة بالســــــّ

.ق ح ط114المادة مراقبة مدى التزام الطفل بتنفیذه لهذه الالتزامات وهذا ما أكدّه نص 

التوصل إلى اتفاق وابرامه فهذا لا ینهي الوساطة، وإنّما یتوجب على المشتكى منه العمل بمجرد 

.)99(من أجل تنفیذ الاتفاق من خلال الوفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقه

، مذكرة لنیل شــــهادة الماســــتر، البدائل المســـتحدثة للدعوى العمومیة الوســـاطة نموذجابن ســــاحة ســــعد، بن ســــاحة لمین، )99(

.70، ص2021السّیاسیة، جامعة غردایة، الجزائر، التخصص: قانوني جنائي، كلیة الحقوق والعلوم 
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المطلب الثاني

حقوق الدفاع المضمونة في الوساطة الجزائیة

یتمتع المتهم خلال إجراء الوســــــــاطة الجزائیة بمجموعة من حقوق الدفاع المنصــــــــوص علیها في 

قانون الإجراءات الجزاءات، وذلك لضـــمان عدم تعرضـــها لأي انتهاك من شــــأنه المســـاس بالضــــمانات 

الممنوحة للمتهم، مع ضمنا حسن سیر هذا الإجراء.   

ة ، حق الإحاط(الفرع الأول)لاســـــتعانة بالمحام ونظرا إلى ما تم ذكره ســـــابقا ســـــنتطرق إلى حق ا

الفرع(، الحق المطلق في الاختیار أثناء إعمال الوساطة الجزائیة (الفرع الثاني)بالتهمة المنسـوبة إلیه 

.الثالث)

الفرع الأول

حق الاستعانة بمحام أثناء الوساطة الجزائیة

تنص علیه أغلب التشریعات الإجرائیة، إنّ حق الاسـتعانة بمحام هو أحد أهم حقوق الدفاع الّتي 

فبالرّغم من أنّ إجراء الوســــــــــــــاطة الجزائیة یتم قبل تحریك الدعوى الجزائیة، إلاّ أنّ أطراف النّزاع یجوز 

، و هذا ما أكدّه المشرع )100(لهم الاسـتعانة بمحام للدفاع عن مصـالحهم وتقدیم الاسـتشارة القانونیة لهم

بإمكانیة الاســـــــتعانة بالمحامي لكلاّ الطرفین، ق إ ج1مكرر37لمادة االجزائري بصـــــــریح العبارة في 

على عكس الوســـاطة المتعلقة بالأحداث فقد أورد المشـــرع حق الاســـتعانة بمحام بصـــفة ضـــمنیة و ذلك 

الّتي نصــت على طلب الوســاطة عن طریق المحامي، و لعلّ ق ح ط02فقرة 111المادة في نص 

ه أثناء وســـــاطة الأحداث من شـــــأنه تعقید الإجراءات و تطویلها في حین العبرة من ذلك هو أنّ حضـــــور 

.160، 159یر، المرجع السّابق، صشعادل حامد ب)100(
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رعة في الإجراءات، كما أنّ غالبیة الجرائم الّتي تتم فیها الوســـاطة هي  أنّ الغایة من الوســـاطة هي الســـّ

.)101(جرائم ذات طابع عائلي، الّتي قد لا تحتاج إلى محام

الجزائیة العدید من التســـاؤلات حول طبیعة الدور لقد أثارت فكرة الاســـتعانة بمحام أثناء الوســـاطة

الّذي یمارســه المحام أثناءها، فبالرّجوع إلى ما تم القول ســابقا نجد أنّ دور المحام لم یعد مقتصــرا على 

من قانون رقم 05المادة إســنادا بنص )102(الدفاع فقط وإنّما امتد لیصــل إلى مرحلة تقدیم الاســتشــارة

بتمثیل الأطراف ومســـاعدتهم ویتولى الدفاع عنهم كما یقدم لهم النصـــائح "یقوم المحامي:13-07

وهذا ما یدفعنا للقول إنّ حضــور المحام في إجراء الوســاطة لیس إلزامي .)103(والاســتشــارات القانونیة"

.)104(وإنّما جوازي فقط، وفي حال تخلف المحام عن الحضور لا یؤدي إلى بطلان الإجراء

ر مهم في إنجاح الوســاطة فبمجرد تعیینه من أحد الأطراف المتخاصــمان، ویتضــح أنّ للمحام دو 

فقبل البدء بأي إجراء علیه أولا تفســیر و شــرح جمیع الإجراءات و القرارات و الآثار القانونیة للوســاطة 

الجزائیة، حیث یتمثل دوره في مراقبة هذه في مراقبة هذه المصــــــــــالح و التحقق من شــــــــــرعیة الإجراء و 

لمشــــورة له بشــــأن الخیارات الّتي یجب اتخاذها، كما یلعب دور مؤقت كضــــامن لمصــــالح موكله تقدیم ا

البة للحریة، إضــــــافة إلى عدم تســــــجیل جریمة في صــــــحیفة  بأنّ الوســــــاطة تجنب مســــــاوئ العقوبة الســــــّ

و ، الملتقى الدولي نحالطرق البدیلة لحل النزاعات ذو الطابع الجزائي نحو خوصصة الدعوى العمومیةطباش عز الدین، )101(

یاســـیة، جامعةالطرق البدیلة لحل النزاعات، كلیة الحقوق والعلوم  ، 2016أفریل 27و26بجایة، یومي عبد الرّحمان میرة،الســـّ

.14ص

.158عادل حامد بشیر، المرجع السّابق، ص)102(

، الصــادرة بتاریخ 55، یتضــمن تنظیم المحاماة، ج ر ج ج، عدد 2013أكتوبر ســنة 29مؤرخ في 07-13قانون رقم )103(

.2013أكتوبر 30

لمجلد ، االمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، في مجال الوســــاطة الجنائیةضــــرورة تفعیل الوســــیط والمحاميهارون نورة، )104(

.66، 65، ص2017جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، والعلوم السّیاسیة،، كلیة الحقوق01، العدد 15
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وابق العدلیة، كما یمكن له تقدیم النصــــــــح برفض الوســــــــاطة في حال ما إذا رأى أنّ الإجراء غیر  الســــــــّ

.)105(ح أي نقص في أدلة الاتهام فیطلب الإحالة إلى القضاء مباشرةواض

كما یقوم أیضـــــا بشـــــرح مدى ســـــرعة العملیة والتكلفة الأقل مقارنة بالإجراءات القضـــــائیة العادیة، 

إضــــــافة توعیة موكله بالفرصــــــة الّتي ســــــتتاح له لتوضــــــیح نزاعه أمام الوســــــیط بكلّ أریحیة وأنّه ســــــیتم 

شـــــــــــرحه احتمالیة نجاح الوســـــــــــاطة و توجیهه حول المنهجیة الواجب إتّباعها مع الاســـــــــــتماع إلیه، مع 

الوسـیط، موضـحا أنّ دور الوسیط هو تسهیل الأمور و تقییمها، و سرعة الإجراء مقبول للغایة في هذا 

، فهو یســـاعد )106(الصــدد و تســـتند القضـــیة أیضـــا إلى فهم الطرف الآخر لأهدافه و متطلبات الخصـــم

خروج من النزاع في جو ســلمي و إیجاد حلّ دائم لكونه لا یترافع بل یســمع لفهم مصــالح موكله على ال

موكله مع الضــحیة، و یســاهم حضــور المحام في جلســات الوســاطة إلى جانب الطرف الموكل شــعور 

فقط من ملفــات الوســــــــــــــاطــة 9%هــذا الأخیر بــالاطمئنــان، فوفقــا لتقریر بحثي فــإنّ المحــام یتــدخــل في 

من الأشـخاص الّذین یتم استدعاؤهم 10%الجزائیة، ووفقا لبحث آخر تم إجراؤه في لیون فإنّ أقل من 

من القضــــایا بحضــــور محام %20للوســــاطة یحصــــلون على مســــاعدة محام فیتم التعامل مع أقل من 

.)107(واحد على الأقل 

)105 ( CLEMENT Stéphane, Les Droits De La Défense Dans Le Procès Pénale: Du Principe De Contradictoire A

L’égalité Des Armes, Thèse pour le doctorat, Université de Nantes, France, 2007, P75.

ادة ، مذكرة لنیل شـــهوالعقوبةدور المحامي في ظل التحولات الحدیثة نحو بدائل الدعوى تیكامیرة آمال، زیان محمد رابح، )106(

، 2017السّیاسة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، والعلومالجنائیة، كلیة الحقوق والعلومالماستر، التخصص: القانون الجنائي 

.66، 65ص

)107 ( CLEMENT Stéphane, OP-Cit, P79.



بدائل�الدعوى�العمومية�المكرسة�إعمال�ثناء�أنطاق�ممارسة�حق�الدفاع���������الفصل�الثا�ي

قانونا

54

الفرع الثاني

أثناء الوساطة الجزائیةحق الإحاطة علما بالتهمة 

إنّ حق المتهم في الإحاطة بالتهمة المنسوبة إلیه من أولى الحقوق الواجب توفیرها بمجرد إسناد �

،كما یسـتوجب أن )108(الاتهام إلیه، حیث یكتسـي أهمیة كبیرة في كونه الضـمانة الأسـاسـیة لحق الدفاع

فاع لم بها من المفترضات الأساسیة لحق الدیكون المتهم على علم بالتهمة الموجهة إلیه، حیث یعد الع

في المواد الجزائیة الّتي لا یمكن الإخلال بها، لذلك یســـــــــتوجب إحاطة المتهم بكافة الإجراءات المتخذة 

ضـــــده إضـــــافة إلى الادعاءات الموجهة إلیه و الأدلة القائمة ضـــــده، إذ لا یشـــــترط علم المتهم بالواقعة 

المتهم و إحاطته یرتبط علملخیصها لیتسنى له إعداد دفاعه، كما بشكل تفصیلي و إنّما یكفي فقط ت

، مع ذكر نطاق الإحاطة إضــــــافة إلى الأدلة )109(بالتهمة ارتباطا وثیقا بصــــــحة الإجراءات و ســــــلامتها

القائمة ضده.

ما یقام ضـــــــــــده من اتهام، لكي یتســـــــــــنى له بحتى یكون هذا العلم فعّالا ومنتجا لآثاره في إحاطة 

الدفاع عن نفســـــــــــــه ودحض الاتهام الموجه إلیه، فلا بد من توفیر مجموعة من الشـــــــــــــروط الّتي أقرتها 

المشـــــرع ، على عكسكقانون الإجراءات الفرنســـيبعض الاتفاقیات الدولیة، وبعض القوانین الإجرائیة 

من العهد الدولي للحقوق 03فقرة 14المادة صـت الجزائري الّذي لم یتطرق إلى هذه الشـروط. فقد ن

یاسـیة  ة "أن یتم إعلامه سریعا وبالتفصیل وبلغة یفهمها بطبیعة التهمالّتي تنص على: المدنیة والسـّ

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 03فقرة 06المادة ، كمـا نصــــــــــــــت )110(الموجهـة إلیـه وأســـــــــبـابهـا"

�المهلة الأولى وبلغة یفهمها وبصـــورة مفصـــلة بطبیعة"أن یعلم المتهم ضـــمنالّتي تنص: الإنســـان

الدكتوراه، التخصــــص: القانون، كلیة الحقوق، ، أطروحة لنیل شــــهادة حقوق الدفاع في المســـائل الجزائیةیوســــفي مباركة، )108(

.68ص،2018،الجزائرجامعة الجزائر،

.379، صبوالقمح یوسف، المرجع السّابقحلایمیة سفیان، )109(

یاســـیة، أنظر الموقع الإلكتروني:)110( https://www.ohchr.org/ar/instruments-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والســـّ

rights-political-and-civil-covenant-mechanisms/instruments/internationah 2023مــاي 18، تم الاطلاع علیــه یوم

11:32على السّاعة 
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02و 01فقرة 116قانون الإجراءات الفرنســــــــي  في المادة ، كما نص )111(التهمة الموجهة إلیه"

بأنّه یقوم قاضي التحقیق عند المثول الأول للمتهم بعد التأكد من هویته بإعلامه فورا بالوقائع المنسوبة 

.)112(له مع تكییفها القانوني و الإشارة إلیه في محضر الإجراءات

كما نص المشـــــــرع الجزائري على هذا الحق صــــــــراحة في مرحلة التحقیق عند المثول الأول أمام 

"... ویحیطه علما صــراحة بكل واقعة من الّتي تنص: ق إ ج100المادة لك في قاضـــي التحقیق وذ

من 01فقرة 440، 334، 02فقرة 395، 109المواد ، إضـــــــافة إلى الوقائع المنســـــوبة إلیه ..."

.نفس القانون

یق عإنّ الحق في الإحاطة بالتهمة یشترط شرطا أساسیا وهو السّرعة في الإعلام، لأنّ الـــتأخیر ی

لقاضي إذ یمكنقانون الإجراءات الجزائیةالمشـرع الجزائري لم یحترم هذا الشرط في حق الدفاع، لكنّ 

.)113(التحقیق تأخیر ذلك إلى غایة نهایة التحقیق ویعدّ إخلالا بحق الدفاع

أمّا بالرّجوع إلى نطاق تطبیق الوسـاطة الجزائیة نجد أنّ المشـرع الجزائري لم یضـع نصـا صریحا 

ص فیه على ضــرورة إحاطة المتهم علما بالتهمة المســندة إلیه في إجراء الوســاطة، لكنّ بالرّجوع إلى ین

ما ســــبق ذكره حول مفهوم الوســــاطة الجزائیة فإنّ من طبیعة هذا الإجراء أن یتم في شــــكل اتفاق، ومن 

ة تالي معرفالمنطق أنّ یعرف الأطراف و خاصــــــــة المشــــــــتكى منه أســــــــباب هذا الاتفاق و أهدافه و بال

الأفعـال الّتي من أجلهـا تتم اقتراح الوســــــــــــــاطـة كحـل بـدیـل لتطبیق رد الفعل الاجتماعي و هو المتابعة 

الجزائیة و بالتالي من غیر المعقول أن یســـتدعى شـــخصـــا لاقتراح الوســـاطة الجزائیة علیه دون إعلامه 

ـــــــــــي:)111( ـــــــــــرون ـــــــــــع الإلـــــــــــكـــــــــــت ـــــــــــمـــــــــــوق ـــــــــــوق الإنســـــــــــــــــــــــــان، أنـــــــــــظـــــــــــر ال ـــــــــــحـــــــــــق ـــــــــــة ل ـــــــــــی ـــــــــــة الأوروب ـــــــــــی ـــــــــــاق الاتـــــــــــف

https://www.echr.coe.int/document/convetion_ara.pdf 12:51على السّاعة 2023ماي 18تم الاطلاع علیه یوم

:قــــــــــــانــــــــــــون الإجــــــــــــراءات الــــــــــــجــــــــــــزائــــــــــــیــــــــــــة الــــــــــــفــــــــــــرنســـــــــــــــــــــــــي، مــــــــــــتــــــــــــاح عــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــمــــــــــــوقــــــــــــع)112(

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_Ic/LEGIARTI000038312243 ، ـــــــه یوم مـــــــاي 19تـم الاطلاع علی

.22:26على السّاعة 2023

،مجلـة الدراســــــــــــــات القانونیة، حق المتهم في الإحـاطـة بالتهمة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمهـدیـد هجیره، )113(

.07، ص2017السّیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، والعلوم، كلیة الحقوق 02، العدد 03المجلد 



بدائل�الدعوى�العمومية�المكرسة�إعمال�ثناء�أنطاق�ممارسة�حق�الدفاع���������الفصل�الثا�ي

قانونا

56

مة بالته�ة إحاطته علمابأنّه متابع بجریمة من صـــــــــــــنف الجنح أو المخالفات، و هذا ما یحقق ضـــــــــــــرور 

ن في اتفاق الوســـاطة عندما ألزمت أن یدوّ ق إ ج3مكرر37المادة ت علیه المنســوبة إلیه، و قد أكدّ 

عرضا وجیزا للأفعال وتاریخ و مكان وقوعها.

الفرع الثالث

الحق المطلق في الاختیار أثناء إعمال الوساطة الجزائیة

یعتبر حق الرضا في اختیار إجراء الوساطة أحد الحقوق المكفولة للأطراف المشاركة في عملیة �

یة بأهمیة موافقة الأطراف في السّیر في عملقانون الإجراءات الجزائیةالوساطة الجزائیة، حیث یعترف 

الضـــحیة و "یشـــترط لإجراء الوســـاطة قبول :1مكرر37المادة ، و ذلك إســــنادا بنص )114(الوســــاطة

، أي یتم منح الأطراف الحق المطلق في الاختیار بشـأن قبول أو رفض إجراء الوسـاطة المشـتكى منه"

یر في العملیـة، فلا یمكن لوكیـل الجمهوریة إجبار  الجزائیـة، وتعـد هـذه الموافقـة شــــــــــــــيء جوهري للســــــــــــــّ

هو في و لیس إجباريالأطراف قسـرا على إجرائها دون رضاهم، و كون الوساطة الجزائیة إجراء اختیار 

یقوم على مبدأ الرّضائیة و الّذي لا یتم إلاّ بإرادة الأطراف. 

ر أیضـــــا بأمّا بخصـــــوص الحق في الاختیار في تنفیذ اتفاق الوســـــاطة الجزائیة أم عدم تنفیذه یعت

ة المادمن الحقوق المكفولـة للأطراف المتنـازعـة إلى جـانب الحق المذكور ســــــــــــــلفا، وذلك بموجب نص 

: "إذا لم یتم تنفیـذ اتفاق الوســـــــــاطة في الآجال المحدّدة، یتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه 8ررمك37

، و یفهم من خلال مضــــمون هذا النص أنّ للأطراف حریة الاختیار مناســـبا بشـــأن إجراءات المتابعة"

ون اللّجوء إلى دفي تنفیـذ الاتفاق من عدمه، في حال الموافقة على التنفیذ یكون النزاع قد تمّ حلّه ودیّا 

القضاء، أمّا في حال عدم تنفیذه یقوم وكیل الجمهوریة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومیة.   

، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة 50، المجلد أ، العدد مجلة العلوم الإنســــــــانیة، الجانحالوســـــاطة والطفل بن خدة عیســـــــى، )114(

.438، ص2018منتوري قسنطینة، الجزائر، 
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ونســــتنج أنّ للأطراف حریة الاختیار بشــــأن الموافقة على إجراء الوســــاطة الجزائیة وتنفیذ الاتفاق 

فاقها ســتمرار الوســاطة أو تنفیذ اتالمتوصــل إلیه، وبالتالي إذا كانت الأطراف المعنیة غیر موافقة على ا

فهي لیست ملزمة بالقبول كونها إجراء اختیاري ولیس إلزامي. 

�
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المبحث الثاني

نطاق ممارسة حق الدفاع أثناء إعمال نظام الأمر الجزائي

إنّ نظام الأمر الجزائي من الأنظمة القدیمة في الجزائر، تبناه المشــرع الجزائري في أول أمر في 

، ثم توســــــــــــع من نطاقه لیشــــــــــــمل بعض الجنح مكرر الفقرة الأولى392المادة المخالفات بمقتضـــــــــــى 

، حیث تم النص علیه في المتضــــمن قانون الإجراءات الجزائیة02-15الأمر رقم البســـــیطة بموجب 

.7مكرر380مكرر إلى 380لمواد من ا

وعلى هذا الأسـاس سنحاول الخوض في نظام الأمر الجزائي باعتباره النموذج الأمثل في تبسیط 

واختصـــــار الإجراءات في القضـــــایا البســـــیطة، ولهذا قســـــمنا هذا المبحث إلى مطلبین. ســـــنتناول مفهوم 

(المطلب ق الـدفـاع أثناء الأمر الجزائي ، نطـاق ممـارســــــــــــــة ح(المطلـب الأول)نظـام الأمر الجزائي في 

.الثاني)
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المطلب الأول

مفهوم نظام الأمر الجزائي

یعـدّ الأمر الجزائي نظـام قائم بذاته في الإجراءات الجزائیة، وهو من أهم بدائل الدعوى العمومیة 

دون مرافعة ولاالّذي یقوم بالفصـــــــل في القضـــــــایا ذات الأهمیة البســـــــیطة، من طرف قاضـــــــي مختص 

مناقشــــة ولا وجاهیة الخصــــوم، كما أنّه یتم في غیاب المتهم، هدفه هو تبســــیط الإجراءات واختصــــارها

)115(.

ولهذا النظام تســـــمیات متعددة في التشـــــریعات المقارنة، في التشـــــریع الجزائري والعراقي والكویتي 

وري واللبناني یعطونه تســمییشــتركون في تســمیته بالأمر الجزائي، أمّا التشــریع الأردني  ة الأصــول والســّ

الموجزة، أمّا التشــــریع المصــــري والّلیبي والإیطالي یلقبونه بالأمر الجنائي، أمّا التشــــریع المغربي ســــماه 

.)116(بالأمر القضائي

الطبیعة القانونیة لنظام الأمر الجزائيانطلاقا من هذا المفهوم ســــــــــــنتطرق في هذا المطلب إلى، 

.(الفرع الثاني)، مع إبراز شروط تطبیقه )ع الأول(الفر 

الفرع الأول

الطبیعة القانونیة لنظام الأمر الجزائي

یعد الأمر الجزائي أحد الوســــــــــــــائل الّتي لجأت إلیها التشــــــــــــــریعات الحدیثة، هدفه الإســــــــــــــراع في 

الإجراءات الجزائیـة، ویعتبر من أهم الآلیـات المســــــــــــــتحـدثـة لإدانـة المتهم دون مرافعـة إذ عرّفـه البعض 

ر و "قرار قضـــائي یصـــدره القاضـــي أو عضـــو النیابة بناء على الاطلاع على الأوراق دون حضـــبأنّه: 

.315، المرجع السّابق، صنظرة حدیثة للسّیاسة الجنائیة المقارنةخلفي عبد الرحمان، )115(

، الطبعة الرابعة، دار بلقیس، الدار البیضــــــاء،الجزائري المقارنالإجراءات الجزائیة في التشــــریع خلفي عبد الرحمان، )116(

.188، ص2019-2018الجزائر، 
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الخصـــوم أو ســـماع المرافعة، وهذا النظام یمثل الخروج عن القواعد العادیة للمحاكمة، لتیســـیر على 

.)117(القضاء والخصوم توفیرا للجهد والوقت والمال"

تي تأخذ بها التشــریعات الحدیثة للتبســیط في الإجراءات "من الوســائل الّ كما یعرف أیضــا أنّه: 

الّتي قد تســـــــتغرقها الدعوى الجنائیة في صـــــــدور الحكم بالبراءة أو الجنائیة ولتجنب المدد الطویلة 

.)118(بالإدانة"

"قرار قضــائي یفصــل في موضــوع الدعوى الجنائیة بلا محاكمة ولا تحقیق، ویعرف كذلك بأنّه: 

وإذا صــــــــــار نهــائیــا یترتــب علیــه نفس الآثــار الّتي تترتــب على الحكم البــات في إنهــاء الــدعوى 

.)119(الجنائیة"

"أمر قضـــــائي یصـــــدر في موضـــــوع الدعوى الجنائیة بعد الاطلاع على تم تعریفه أیضـــــــا بأنّه: 

الأوراق بغیر تحقیق ولا مرافعة، ویهدف إلى سرعة الفصل في بعض الدعاوى الجنائیة قلیلة الأهمیة 

، في حین عرّفــه البعض )120(لتخفیف العــبء عن كــاهــل المحــاكم لتتفرغ للنظر في الــدعــاوى الهــامــة"

رة دون تحقیق أو مرافعة، ویصـــــدر دون إتباع القواعد "أمر قضـــــائي بتوقیع العقوبة المقرّ أنّه: على

.)121(الخاصة بإجراءات المحاكمة والتحقیق النهائي اللاّزم للحكم الجنائي"

إنّ الأمر الجزائي بدیل من بدائل الدعوى العمومیة، الّذي اســـــــــتحدثه المشـــــــــرع الجزائري بموجب 

، هو إجراء قضائي تصدره المحكمة المختصة في القضایا البسیطة الّتي لا تعرف 02-15قانون رقم

الخطورة الإجرامیة، ویصــــــــــــدره القاضــــــــــــي الجزائي في الجنح المعاقب علیها بغرامة و/أو بالحبس لمدة 

.393، ص1988، دار المطبوعات الجامعیة، د ب ن، الأحكام والأوامر الجنائیةمعوض عبد التواب، )117(

قانون الإجراءات الجنائیة (دراســـــة الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في ضـــــوء تعدیلات مدحت عبد الحلیم، )118(

.99، دار النهضة العربیة، القاهرة، د س ن، صمقارنة)

.232، ص1997، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، القاهرة، نظم الإجراءات الجنائیةثروت جلال، )119(

.785، ص1990، الطبعة الثاني، مكتبة غریب، مصر، الإجراءات الجنائیةأدوار غالي الذهبي، )120(

.188، المرجع السّابق، صالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارنخلفي عبد الرحمان، )121(
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تســــــــــــاوي أو تقل عن ســــــــــــنتین ویكون ذلك بدون تحقیق ولا مرافعة، أيّ بدون إتباع إجراءات المحاكمة 

العادیة، یهدف إلى تحقیق العدالة الرضائیة، واختصار الجهد والوقت والنفقات القضائیة.القانونیة

وقـد اختلف فقهاء القانون حول تحدید الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي، وأحدث هذا الموضــــــــــــــوع 

د عجدلا فقهیا حول ما إذا كان الأمر الجزائي یعتبر حكما جزائیا أم لا وهذا بســــــــــــــبب خروجه عن القوا

القانونیة للمحاكمة العادیة. وانقســـــــــــــم الفقه في تحدید هذه الطبیعة القانونیة، حیث یرى جانب من الفقه 

قضــــــــــــــاة الحكم لیس بحكم، إنّما هو إخطار المتهم لیختار بین أنّ الأمر الجنـائي الـّذي یصــــــــــــــدره أحـد 

المتهم یصدره القاضي، حیث یعتبرونه عرض للصلح على )122(الإجراءات الموجزة والإجراءات العادیة

أو النیابة العامة. وعلیه على المتهم أن یقبل به ویســـدّد الغرامة وتنقضـــي الدعوى العمومیة أو یعترض 

. هذا الاتجاه ینكر صــــــــفة الحكم على الأمر الجزائي ولا یدخل )123(علیه، حینها یحاكم محاكمة عادیة

بر حكما جزائیا وإنما هو صـــــورة من صـــــور ضـــــمن الأعمال القضـــــائیة، وأكدّ أنّ الحكم الجزائي لا یعت

الصلح الذي یعرضه القاضي أو النیابة العامة، كما أنّه بعید عن العمل القضائي والمحاكمة العادیة.

، )124(ه قرار قضائيغم من أنّ یرى اتجاه آخر من الفقهاء أنّ الأمر الجنائي لیس بحكم على الرّ 

لا یصدر في خصومة جنائیة، بالمعنى الدّقیق أنّ الدعوى ومع ذلك فهو یصل إلى مرتبة الأحكام لأنّه

ك قـانونـا من قبـل المتهم في حـال تعـذر مثولـه أمام المحكمة لمواجهته بالتهمة، وتمكنه الجنـائیـة لا تحرّ 

الهیئة القضــــــــائیة فهي أمّا بخصــــــــوص .)125(من أداء دفاعه، لذلك فإنّ الأمر الجنائي لا یعتبر حكما

من ضــمن أعمالها، ولا یصــدر في الخصــومة الجنائیة، بالمعنى الدّقیق أنّه یشــبه الّتي تصــدره، ویكون 

إنّه لا یصــــــــل إلى مرتبة الحكم القضــــــــائي، أمّا فالي أمر الأداء لاســــــــتفاء الدین المدني والتجاري، وبالتّ 

.137مدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع السّابق، ص)122(

تالواحامجلة ، الأمر الجزائي كآلیة مســـــتحدثة في الحدّ من اللّجوء للقضـــــاء الجزائريشـــــــنین ســـــــناء، النحوي ســـــــلیمان، )123(

.551، ص2020السّیاسیة، جامعة غردایة، الجزائر، والعلوم، كلیة الحقوق 02، العدد 13، المجلد للبحوث والدراسات

، العــدد 09، المجلــد مجلــة القــانون، نظــام الأمر الجزائي وأثره على الحق في الــدفــاعبوزیتونــة لینــة، لحرش أیوب التومي، )124(

.173، ص2020، الجزائر، 1السّیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم 02

.139مدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع السّابق، ص)125(
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بالنســـــبة لطبیعته فهي خاصـــــة لا تختلف عن الحكم ســـــوى أنّ الأمر الجزائي یصــــــدر بدون تحقیق ولا 

، حیث یرى هذا الاتجاه أیضـــــــا أنّ الأمر الجزائي لا یعتبر حكما جزائیا، ولا یندرج ضـــــــمن )126(عةمراف

الأحكام القضائیة.

وهناك اتجاه ثالث یرى بأنّ الأمر الجنائي حكم لكنّه معلق على شـــــرط عدم الاعتراض علیه من 

، )127(ضائیةالأحكام الققبل الخصـوم ویصـبح حكما نهائیا، كما یقبل التنفیذ ویكتسـب جمیع خصائص 

وكما یفصـل أیضـا في موضـوع الدعوى الجنائیة ومنتج لجمیع أثار الحكم القضائي إذا لم یتم اعتراض 

لمادة اویعتبر هـذا الاتجـاه الرّاجح اّلـذي أخـذ بـه المشــــــــــــــرع الجزائري، وهـذا مـا أكدّه نص المتهم علیـه.

ــا "وفي حــال عــدم اعتراض المت:ق إ ج04الفقرة 4مكرر380 ــذ وفق ــإن الأمر الجزائي ینف هم، ف

.لقواعد تنفیذ الأحكام الجزائیة"

الفرع الثاني

شروط تطبیق نظام الأمر الجزائي

لتطبیق نظام الأمر الجزائي بصـــــــورة صـــــــحیحة لإنتاج أثره القانوني ضـــــــد المتهم، یســـــــتلزم توفر 

ق إ 7مكرر380مكرر إلى 380المواد من روط الّتي نظّمها المشرع الجزائري في مجموعة من الش ـّ

روط لشـــــــّ ، وكذا ا(أولا)روط المتعلقة بالجریمة المرتكبة والّتي ســـــــنتطرق إلیها من خلال تحدید الشـــــــّ ج. 

.(ثانیا)المتعلقة بالشخص المتهم 

أولا: الشروط المتعلقة بالجریمة المرتكبة

علیها بغرامة و/أو بالحبس لمدة یجـب أن تكون الجریمـة المرتكبـة تحمـل وصــــــــــــــف جنحـة، ومعاقبأ.

، كما ظهر أنّ المشــــــــرع ق إ ج380المادةتســـــــاوي أو تقل عن ســـــــنتین، وهذا الشــــــــرط نصـــــــت علیه 

لم یــدرج المخــالفــات على خلاف 02-15قــانون رقم الجزائري عنــد اســــــــــــــتحــداثــه للأمر الجزائي في 

.174بوزیتونة لینة، لحرش أیوب التومي، المرجع السّابق، )126(

.139مدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع السّابق، ص)127(
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-78القانون رقم ك في المقارنة، ویرجع ذلك إلى ســــــــــــبب إدراج المخالفات من قبل وذلالتشــــــــــــریعات

أمّا بالنسبة للجرائم الّتي تحمل وصف الجنایات، والجنح المعاقب علیها بعقوبة الحبس لأكثر .)128(01

من سنتین لا تدخل في نطاق الأمر الجزائي.

.مكرر ق إ ج380المادة یجب أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم قلیلة الخطورة إسنادا لنص ب.

یجب ألاّ تقترن الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تســــــتوفي شــــــروط تطبیق إجراء الأمر الجزائي ج.

.1مكرر380المادة إسنادا لنص 

یجب ألاّ تكون ثمة حقوق مدنیة تســــــتوجب مناقشــــــة وجاهیة للفصــــــل فیها إســــــنادا للمادة ســــــابقة د.

الذكر.

ثانیا: الشروط المتعلقة بالشخص المتهم

بمعنى لا تتخذ إجراءات ق إ ج، 7مكرر380المادة یجب أن یكون الشــخص معلوما وفقا لنص أ.

الأمر الجزائي إلاّ إذا كانت المتابعة ضـد شخص واحد، وهذا یعني استبعاد المساهمة من حكم الأمر 

ا ذباســـــتثناء المتابعة الّتي تتم ضـــــد الشـــــخص الطبیعي والمعنوي من أجل نفس الأفعال، وهالجزائي.

حسب ما نصت علیه المادة سالفة الذّكر. 

، بمعنى أنّ نظــام الأمر الجزائي لا 1مكرر380المــادة یجــب ألاّ یكون المتهم حــدثــا وفقــا لنص ب.

یطبق على الحدث وإنّما على الأشخاص البالغین.

یجب أن تكون هویة مرتكب الجریمة معلومة وصــــحیحة حتى یصــــدر الأمر الجزائي في مواجهته، ج.

.3مكرر380المادة وهذا ما نصت علیه 

.324، المرجع السّابق، صالمقارنةلسّیاسة الجنائیةنظرة حدیثة خلفي عبد الرحمان، )128(



بدائل�الدعوى�العمومية�المكرسة�إعمال�ثناء�أنطاق�ممارسة�حق�الدفاع���������الفصل�الثا�ي

قانونا

64

ابقة تبدأ إجراءات الفصــــل بالأمر الجزائي، إذفإذا توفرت كلّ الشــــّ  مهوریة رأى وكیل الجروط الســــّ

الدعوى المعروضة علیه، یطلب اصداره أنّ ظروف الدعوى وملابسـتها تسـمح بإصـدار أمر جزائي في 

. ویتضـمن طلب إصدار الأمر الجزائي )129(من القاضـي المختص بالنظر في الدعوى لإصـدار الحكم

بیانات أســاســیة كبیان تفصــیل الجریمة الّتي وقعت ووصــفت التهمة وصــفا واضــحا، كما یجب أن ترفق 

بات الأخرى كشــــــــــهادة میلاد المتهم مع الطلب الكتابي محاضــــــــــر الضــــــــــبطیة القضــــــــــائیة، أو أدلة الإث

، ولكن هذه البیانات غیر موجودة في النصوص المنظمة للأمر الجزائي، )130(وصـحیفة سوابقه العدلیة

د بشكل معین سوى یكون مكتوبا.كما أنّه لیس مقیّ 

فقاضــــــي الجنح یتحقق من توافر شــــــروط الأمر الجزائي ســــــالفة الذكر، كما یقوم أیضــــــا بدراســــــة 

مرافعة مســــبقة ودون تمثیل ولا حضــــور دفاع المتهم، كما یحدّد منطوق الأمر دون الحاجة الملف دون 

إلى الجلســـــة. ویســـــتوجب على القاضـــــي أن یشـــــیر إلى هویة المتهم الكاملة وكذا تاریخ ومكان ارتكاب 

ببا حتى تمكن یالجریمة والتكییف الأنســب للواقعة الّتي تم منطوق الأمر بالإدانة أو البراءة، ویكون مســـّ

.)131(الأطراف من حق الاعتراض

إنّ الطلب المقدم من النیابة العامة إلى المحكمة الجزائیة لإصـــــــدار الأمر الجزائي یخرج الدعوى 

من حوزة النیــابـة العـامــة، ویــدخلهـا في حوزة محكمــة الجنح للفصــــــــــــــل فیهــا، فلا یجوز للنیـابــة أن تحفظ 

، كون قاضــــــــــي الجنح هو من یملك الحق في )132(الجزائیةالأوراق أو تأمر بأنّ لاوجه لإقامة الدعوى 

إصــــــدار الأمر الجزائي، حیث إذا رأى أنّ ظروف ملابســــــات الوقائع تســــــتدعي الاكتفاء بعقوبة الغرامة 

وط ر فیصـــدر الأمر الجزائي، كما أنّه یقضـــي ســـواء بالبراءة أو بعقوبة الغرامة. في حال عدم توفر الش ـــّ

، كلیة الحقوق، 46، العدد 27، المجلد مجلة العلوم الإنســــــــــانیة، لدعوى الجنائیةلالأمر الجزائي كبدیل بن شــــــــــیخ نبیلة، )129(

.541، ص2016جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

،كشــــكل من أشــــكال العدالة الجنائیة الرضــــائیة في التشــــریع الجزائريالأمر الجزائي بن بادة عبد الحلیم، البرج محمد، )130(

.170، ص2021، كلیة الحقوق، جامعة غردایة، الجزائر، 04، العدد 13، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي

.191، المرجع السّابق، صالإجراءات الجزائیة في التشریع المقارنخلفي عبد الرحمان، )131(

.761أدوار غالي الذهبي، المرجع السّابق، ص)132(
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، فـإنّه یرفض طلب مكرر وما یلیها من المواد من ق إ ج380المادة المنصــــــــــــــوص علیهـا في نص 

إصـــــدار الأمر الجزائي وإعادة الملف للنیابة العامة الّتي لها الحق في إصــــــدار الأمر بالحفظ أو إحالة 

.)133(الدعوى العمومیة إلى المحكمة

أدلة الأمر الجزائي یكون بعد الاطلاع على محضــر جمع الاســتدلالات و أمّا بخصــوص إصــدار 

الإثبات الّتي قدمتها النیابة العامة، ثم یحكم القاضـــــــــــــي إما ببراءة المتهم أو ادانته بعقوبة الغرامة و/أو 

.)134(ق إ ج2مكرر380المادة الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین وهذا طبقا لنص 

المطلب الثاني

نطاق ممارسة حق الدفاع أثناء الأمر الجزائي

ریـــة ركیزة جوهرتـــه الغریزة للمحـــافظـــة على النفس ویعـــدّ أوجـــدتـــه الطبیعـــة وقرّ إنّ حق الـــدفـــاع 

56لمادة اللمحاكمة العادلة، فالمشـــرع الجزائري اعتبره مبدأ دســـتوري وحق لكلّ فرد حیث نصـــت علیه 

"كل شـــــخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضـــــائیة نظامیة إدانته في إطار :من الدســـــتور الجزائري

.ؤمن له الضمانات الازمة لدفاع عن نفسه"محاكمة عادلة ت

ا نظــام الأمر الجزائي مخــالف لقواعــد الإجراءات الجزائیــة المعمول بهــا في المحــاكمــة العــادلــة،  أمــّ

لكونه یتم بدون مرافعة وبدون حضــــــور المتهم في الجلســــــة، ویتم الفصــــــل فیه في جلســــــة غیر علانیة 

دئ المحاكمة العادلة ألا وهو حق المتهم في الدفاع على ودون مراقبة الجمهور، كمّا أنّه یمس بأهم مبا

.)135(الدستور الجزائرينفسه. وهذا طبعا یعتبر انتهاك لضمانة حق الدفاع المنصوص علیها في 

.541بن الشیخ نبیلة، المرجع السّابق، ص)133(

.170بن بادة عبد الحلیم، البرج محمد، المرجع السّابق، ص)134(

.72تیكامیرة آمال، زیان محمد رابح، المرجع السّابق، ص)135(
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وفي هذا النظام یحرم المتهم الدفاع على نفســـه، كما یحرم علیه أیضـــا الاســـتعانة بالمحام للدفاع 

محاضــر الضــبطیة القضــائیة لكون القاضــي یفصــل في الدعوى عنه، حیث لا یســتطیع الاطلاع على 

.)136(دون مرافعة ودون حضور الجلسة لمتابعة المناقشات

الفرع الأول

غیاب إمكانیة ممارسة حق الدفاع أثناء نظام الأمر الجزائي

إنّ المتهم یتمتع بضــمانات حق الدفاع قبل وأثناء المحاكمة العادلة، والقاضــي یبني قناعته حول 

ا یحدث في الجلسـة من شـهادات الشهود ومرافعة المحامین وأقوال المتهمین، كما تكون الوجاهیة بین م

.)137(الخصوم أمام القضاء

نظام الأمر الجزائي لم یأخذ بضــمانات حق الدفاع بســبب فصــل قاضــي الجنح في القضــایا إنّ 

، ویعدّ حق )138(للوصول الى الحقیقةتي لا تكفي اسـتنادا على محاضر الضبطیة القضائیة وحدها، والّ 

الاســتعانة بالمحامي من أبرز ضــمانات المحاكمة العادلة، فیحق للمتهم الاســتعانة به في جمیع مراحل 

وفي .)139(الدعوى الجزائیة، كما أنّ له دور كبیر وفعّال سواء أمام النیابة العامة أو أمام قاضي الحكم

ا یمنعهم في تحضــیر دعواهم، تمنح لهم المحكمة الوقت الكافي إذا كان للمتهم أو محامیه ســببما حال 

لتحضیر دفاعهم حتى لا یشوب الإخلال بحق الدفاع.

أمّا في نظام الأمر الجزائي المتهم لا یعلم شـــیئا بســـبب فصـــل القاضـــي في القضـــیة دون مرافعة 

قانون التي تحكمها فيودون حضــوره في الجلســة، إلاّ بعد صــدور الحكم المتعلق بنوع الجریمة والمواد

، حیث إنّ هذا النظام یشـــــكل )140(العقوبات والبیانات الّتي أوجبها المشـــــرع الجزائري في الأمر الجزائي

.322، المرجع السّابق، صالمقارنةنظرة حدیثة للسّیاسة الجنائیة خلفي عبد الرحمان، )136(

.73تیكامیرة آمال، زیان محمد رابح، المرجع السّابق، ص)137(

.322، ص، نظرة حدیثة للسّیاسة الجنائیة المقارنةخلفي عبد الرحمان)138(

.323خلفي عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص)139(

.74تیكامیرة أمال، زیان محمد رابح، المرجع السّابق، ص)140(
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اعتداء على علانیة المحاكمة الجزائیة فهو إهدار لحق المتهم في الدفاع المكرس دســــــــــــــتوریا والمواثیق 

من قانون تنظیم مهنة المحاماة02للمادة نتهاك، كما یمس أیضا باستقلالیة المحاماة وا)141(الدولیة

"المحاماة مهنة حرة ومســــتقلة تعمل على حمایة وحفظ حقوق الدفاع وتســــاهم أنّ: على الّتي تنص 

.في تحقیق العدالة واحترام مبدأ سیادة القانون"

إلى جانب الضـــمانة المذكورة ســـابقا یجب كذلك إحاطة المتهم بالتهمة المنســـوبة إلیه لكي یتمكن 

في جمیع الأحوال یجب إخطاره بالتهمة الموجهة إلیه قبل مباشـــــــــــرة إنّ من الدفاع على نفســـــــــــه، حیث 

على وجه ةالتحقیق معه، كما ینبغي أن یحاط علما بالاتهام بشـــــــــكل محدّد وتكییفه من الناحیة القانونی

الدقة، إضــــــــافة إلى إتاحته الفرصــــــــة في الاطلاع على الأوراق التحقیقیة لمعرفة حقیقة التهمة الموجهة 

إلیه.

أمّا في نظام الأمر الجزائي فالمتهم یحاط علما بالتهمة بعد صدوره، وهذا ما یتفق مع طبیعة هذا 

المرافعة، كما یختفي مبدأ الوجاهیة بین النظام كون القاضـــــــي یحكم دون إجراء تحقیق معه أو ســـــــماع 

، وذلك بســــبب فصــــله في القضــــایا البســــیطة الّتي لا تســــتوجب اتباع إجراءات المحاكمة )142(الخصــــوم

العادیة.

الفرع الثاني

حق المتهم في الاعتراض على نظام الأمر الجزائي

مكن المتهم أو یعتبر حق الاعتراض على الأمر الجزائي من أهم ضــــــــمانات الأســــــــاســــــــیة الّتي ت

النیــابــة العــامــة في التعبیر عن عــدم قبولــه للنظــام، فمن خلالــه یبــدي الطرفین رغبتهم في رفض الأمر 

.323، المرجع السّابق، صنظرة حدیثة للسّیاسة الجنائیة المقارنةخلفي عبد الرحمان، )141(

.74تیكامیرة أمال، زیان محمد رابح، المرجع السّابق، ص)142(
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الجزائي. وبالتاّلي یعبّرون عن رغبتهم في إجراء محاكمة وفقا للإجراءات العادیة، ومباشـــــــــــرة لإجراءات 

، )143(المحاكمة بالطرق التقلیدیة أمام قاضي الجنح العادي

لمشـــــــــرع فاإنّ معظم التشـــــــــریعات الّتي تبنت نظام الأمر الجزائي اختلفت في تســـــــــمیة هذا الإجراء،

"عدم فظ ، أمّا المشــــرع اللّیبي اســــتعمل ل"بالاعتراض"الجزائري والعراقي والقطري یشــــتركون في تســــمیته 

على أنّ لتشـــریعات، وكما اتفقت مختلف ا"الطعن"والعماني اســتعملا لفظ �أمّا المشــرع الكویتيالقبول"،

اعتراض الخصوم على الأمر الجزائي لا یعد طعنا فیه، وإنّما یعتبر بمثابة إعلان المتهم أو النیابة عن 

.)144(رغبتهم في المحاكمة وفقا للإجراءات القانونیة العادیة

واختلفت أیضــا القوانین المعاصــرة حول الأشــخاص المخول لهم حق الاعتراض على نظام الأمر 

حیث منح من قانون الإجراءات الجنائیة منه 327نص المادة حســـــــب فالقانون المصــــريجزائي، ال

القانون الّلیبي ، كذلك )145(هذا الحق للنیابة العامة وباقي الخصـــــــــــوم فیما بینهم المدعي بالحق المدني

ي ، إضــــــــــــــافـة إلى القانون العماني الّذي نص علیه فمن قانون الإجراءات منه300المـادة في نص

، كما منح أیضـــــا حق عدم القبول بالأمر لنیابة وباقي من قانون الإجراءات الجنائیة منه148المادة 

من قانون المحاكمات 207المادة ، أمّا القانون العراقي طبقا لنص)146(الخصــــــوم كالقانون المصــــــري

، على خلاف )147(أنّ المتهم فقط من یملــك حق الاعتراض على نظــام الأمر الجزائيالجزائیــة العراقي

، 16، المجلد مجلة معارف، ط للفصـــــل في الدعوى العمومیة دون محاكمةالأمر الجزائي الإجراء المبســـــّ خلفي ســــــــمیر، )143(

.80ص، 2021الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة البویرة، الجزائر، ، كلیة 02العدد 

، مذكرة لنیل شـــــــــــهادة الأمر الجزائي كآلیة للفصـــــــل في الدعاوى دون محاكمة (دراســـــــة مقارنة)عبد الخالق، شحرا)144(

یاســــیة، جامعة  لأولحاج، العقید أكلي محندالماســـتر، التخصــــص: القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الســــّ

.60، ص2016البویرة، 

، الطبعة الثانیة، توزیع منشــــــــــــأة معارف الإســــــــــــكندریة، القاهرة، د س ن، قانون الإجراءات الجزائیةحســــــــــــن علام بوعلام، )145(

.60ص

.60حراش عبد الخالق، المرجع السّابق، ص)146(

نشـــــــــــر ، دار الحامد للالمتهم (توقیفه، اســـــــتجوابه، محاكمته)القبض على عبد الفتاح عبد اللطیف حســـــــــــین الجبارة، )147(

.273، ص2021، الأردن، والتوزیع
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المادة لیهحیث نصت ع،القانون الفرنسي والقانون الجزائري منحا هذا الحق للنیابة العامة والمتهم فقط

إلیه ســــنتطرقللقانون الجزائري، أّما بالنســــبة من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنســـي01فقرة 527

في النقاط التالیة:

دعوى العمومیة لا یقبل أي شكل من أشكال الطعن علیه في إنّ الأمر الجزائي الّذي تنقضـي به الأ.

، أي بعد صــدور الأمر )148(فتح لو مجال الاعتراض علیهقانون الإجراءات الجزائیةالقانون، إلا أن 

) أیام احتســابا من تاریخ صــدوره10الجزائي یحال للنیابة العامة الحق في الاعتراض علیه في أجل (

"یحال الأمر الجزائي فور الّتي نصت: ق إ ج01مكرر فقرة 380المادة ، وهذا استنادا لنص )149(

) أیام أن تســجل اعتراضــها علیه أمام 10صــدوره إلى النیابة العامة التي یمكنها في خلال عشــرة (

.أمانة الضبط وأن تباشر لإجراءات تنفیذه"

إذا تم وأسباب موضوعیة، فالأولىإنّ الاعتراض الّذي تقوم به النیابة العامة یكون لأسباب قانونیةب.

إصــــــــدار عقوبة غیر منصــــــــوص علیها قانونا في الجریمة الّتي موضــــــــوعها الأمر الجزائي، أو تجاوز 

العقوبة حدّها الأقصـــــى المنصـــــوص علیها قانونا للجریمة، أو تكون هذه الأخیرة لا تتوفر فیها شـــــروط 

بة العامة طلباتها، أو إذا كانت ظروف الجریمة غیر تطبیق الأمر الجزائي، أمّا الثانیة إذا لم تقض النیا

كما یتوجب على و .)150(مناسبة لإصدار الأمر الجزائي، أو إذا كان للمتهم صحیفة السّوابق القضائیة

النیابة العامة عند اعتراضــها على الأمر الجزائي أن تعرض القضـــیة على المحكمة المختصــة لتفصـــل 

، و تستعید النیابة صلاحیاتها بما ق إ ج5مكرر380المادة بقا لنص فیها وفقا للإجراءات العادیة ط

فیهـا مبــدأ الملائمــة لأنّهــا بمجرد اختیـارهــا للأمر الجزائي كــآلیـة للمتـابعــة الجنــائیــة فــإن الملف یخرج من 

، 2018، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، شــــــرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريوهایبیة عبد اللّه، أ)148(

.184ص

.192، المرجع السّابق، صالتشریع الجزائي والمقارنالإجراءات الجزائیة في خلفي عبد الرحمان، )149(

.559شنین سناء، النحوي سلیمان، المرجع السّابق، ص)150(
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من 2فقرة 4مكرر 380المادة ، ویتم ممارســة حق الاعتراض وفق ما نصــت علیه )151(صــلاحیاتها

"یبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وســــیلة قانونیة مع اخباره بأن لدیه أجل شــــهر ص: الّتي تنق إ ج

واحد ابتداء من یوم التبلیغ لتســـجیل اعتراضـــه على الأمر، مما یترتب على محاكمة وفقا الإجراءات 

تراضــــــــه اعأمّا دور المتهم یأتي بعد انقضــــــــاء المدة الممنوحة للنیابة العامة لإبداء رأیها بعدم العادیة".

، ویحق للمتهم )152(على الأمر، كما یعلن عدم قبوله بالأمر الجزائي الصادر من قاضي محكمة الجنح

طبقا لنص )153(من یوم التبلیغ بأي وســــیلة قانونیةیوم30الاعتراض على نظام الأمر الجزائي خلال 

.من ق إ ج4مكرر 380المادة 

ط المحكمة ویتم ذلك بموجب تصــــــریح، حیث یبلغ یحق للمتهم التقدم شــــــخصــــــیا أمام أمانة الضــــــب.ج

المتهم بتاریخ الجلســـــــة ویتم تحدید محضـــــــر لذلك، كما یجب أن یتضـــــــمن التبلیغ المرســـــــل إلى المتهم 

البیانات التالیة: أنّ له أجل شـهر للاعتراض على الأمر الجزائي، وأنّ في حال اعتراضــه ســیتم مباشــرة 

یتم جدولة ملف القضیة أمام قسم الجنح للفصل كماة الجنح، و الإجراءات العادیة للمحاكمة أمام محكم

.)154(فیها في جلسة علنیة وفقا للإجراءات القانونیة العادیة

یاســــیة، الأمر الجزائي كآلیة للمتابعة الجزائیة في التشـــریع الجزائريمشــــري راضــــیة، )151( المجلد ،مجلة الحقوق والعلوم الســــّ

.153، قالمة، ص1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة 02، العدد 06

.63حراش عبد الخالق، المرجع السّابق، ص)152(

.197، المرجع السّابق، صالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارنخلفي عبد الرحمان، )153(

.560، 559صشنین سناء، المرجع السّابق، )154(
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من خلال ما تقدم من دراســــــــــتنا لهذا الموضــــــــــوع توصــــــــــلنا إلى أنّ حق الدفاع في ظلّ ختاما�������������

إعمال بدائل الدعوى العمومیة له أهمیة كبرى في ضمان حسن سیر إجراءات المحاكمة العادلة، حیث 

إنّ أغلب التشریعات الإجرائیة الحدیثة أوصت به وكفلته لما له أثر كبیر في خلق التوازن بین مصلحة 

متهم في حمـایـة حریته ومصــــــــــــــلحة الدولة في توقیع العقاب واقتصــــــــــــــاص الحق العام. فبالرّجوع إلى ال

أنّه وفرّ العدید من الضـــمانات الأســـاســـیة لحمایة حقوق المتهم عبر كافة مراحل المشـــرع الجزائري نجد

ذههالدعوى الجزائیة من أي انتهاك من شــــــأنه المســــــاس بها، في حین أنّه لم یتطرق إلى تخصــــــیص 

في بدائل الدعوى العمومیة، حیث نجد أنّ نطاق إعمال هذه الحقوق ضیق جدّا.الضمانات

وبعد الإلمام بجزئیات الموضوع توصلنا إلى نتائج مقترنة ببعض الاقتراحات وهي كالآتي:

أولا: النتائج

لة.محاكمة عادإنّ حقوق الدفاع تمثل الصورة التطبیقیة لحقوق الإنسان، فهي الأساس لضمان .1

خلو النصــــوص الإجرائیة في وضــــع تعریف لحق الدفاع وإنما ترك أمر تحدیده للفقه ممّا أدى إلى .2

تضارب الآراء حول إیجاد مفهوم شامل.

یاســة الجنائیة، حیث انتقل .3 اعتماد المشـرع الجنائي بدائل الدعوى العمومیة یعتبر تغیّرا في نمط السـّ

ردعیة إلى سیاسة تصالحیة رضائیة.المشرع من سیاسیة قمعیة 

إغفال المشـــــــرع الجزائري في تحدید نطاق ممارســــــــة حقوق الدفاع أثناء إعمال تلك البدائل للدعوى .4

العمومیة.

عدم تحدید المشـرع الجنائي لمفهوم الوساطة الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة، بل اكتفى فقط .5

بتحدیده في قانون حمایة الطفل

تنفیذ اتفاق الوساطة الجزائیة سبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة..6
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على إرادة الأطراف في مدى اســـــتعدادهم لقبول إجراء الوســـــاطة بنیة الوصـــــول إلى اتفاق الاعتماد.7

ودي في حال نجاحها أما في حال عدم التوافق یفشــــــــــل الإجراء ویجعل الوســــــــــاطة الجزائیة غیر فعالة 

تؤدي إلى تعطیل مجریات العدالة.الّتي بدورها 

المتوصــــــــــل إلیه غیر عادل لأطرافها وذلك لضــــــــــرورةفي غالب الأحیان قد یكون اتفاق وســــــــــاطة .8

التضحیة بحقوق أحد الطرفین المتنازعین.

یطبق نظام الأمر الجزائي على البالغین فقط، أي لا یطبق على الأحداث لأّن في قضایا الأحداث .9

ق إ ج، ولا 392كما أنه لا یطبق على المخالفات باستثناء الّتي نصت علیها المادة التحقیق وجوبي، 

یطبق أیضا على الجنایات لأنها من الجرائم الخطیرة والّتي یكون التحقیق فیها الزامي.

الأمر الجزائي صــــــــورة من صــــــــور الإدانة دون محاكمة وبغیر اتباع إجراءات المحاكمة العادیة، .10

إعادة محاكمة المتهم في نفس القضیة.كما لا یجوز

منح المشرع الجزائري حق الاعتراض لكل من النیابة والمتهم ویكون قبل فتح باب المرافعة وذلك .11

إذا توفرت الأسباب الموضوعیة والقانونیة للاعتراض، 

غیــاب أي إمكــانیــة للممــارســــــــــــــة حقوق الــدفــاع التقلیــدیــة أثنــاء إجراء الأمر الجزائي مــا عــدا حق .12

الاعتراض الذي یمارسه المتهم كحق وحید یواجه به هذا الإجراء.

ثانیا: الاقتراحات

ضــــرورة إدراج المشــــرع نص صــــریح الضــــمانات الّتي یتمتع بها الشــــخص المتهم مع ضــــرورة إلزام .1

العامة بإحاطة الأطراف المتنازعة في إجراء الوســـــاطة بحقهم في الاســـــتعانة بمحام، مع توســـــیع النیابة 

مجال هذا الأخیر في هذا الإجراء ومنحه الوقت الكافي للاطلاع على ملف الدعوى.

ضرورة إسناد مهنة الوسیط إلى شخص مستقل..2



خاتمة

74

ضــــرورة توســــیع نطاق تطبیق الجرائم الّتي یجوز فیها اللّجوء إلى إجراء الوســــاطة الجزائیة المذكورة .3

ق إ ج، وذلك لوجود بعض الجنح من ذات الصــنف لم یتم 2مكرر37على ســبیل الحصــر في المادة 

إدراجها في مجال الوساطة.

ل إجراء نظام الأمر الجزائي، بما یجب على المشـــــــــــرع الجزائي تعزیز حقوق المتهم في الدفاع خلا.4

في ذلــك حق التمثیــل القــانوني، حق الاطلاع على ملف الــدعوى وحق الحضــــــــــــــور، في جمیع مراحــل 

الأمر الجزائي.  
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أولا: باللّغة العربیة

أ. القرآن الكریم

الكتبب.

.1990، الطبعة الثاني، مكتبة غریب، مصر، الإجراءات الجنائیةأدوار غالي الذهبي، .1

، دار القلم، الرّباط، الوســـــــاطة كوســـــــیلة من الوســـــــائل البدیلة لفض النزاعاتأودیجا بن ســــــــــالم، .2

2009.

یة، دار الثان، الجزء الثاني، الطبعة شـــــــــرح قـانون الإجراءات الجزائیـة الجزائريأوهـایبیـة عبـد اللـّه، .3

.2018هومه، الجزائر، 

دار النهضــــة العقوبة الرضـــائیة في الشـــریعة الإســـلامیة والأنظمة المعاصـــرة،براك أحمد محمد، .4

.2010العربیة، القاهرة، 

منشــــأة الناشــــر المعارف، الإخلال بحق الدفاع في ضـــوء الفقه والقضـــاء،الشــــواربي عبد الحمید، .5

.1998الإسكندریة، 

تار ســـــالم، .6 ، ، منشـــــورات الحلبي الحقوقیةضـــمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمةالكبیســــي عبد الســـــّ

.2013لبنان، 

لنشر الطبعة الثانیة، دار الثقافة لالصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، المبیضین علي محمد، .7

.2015والتوزیع، د ب ن، 

.1996منشأة المعارف، الإسكندریة، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، بكار حاتم، .8

لنشــر، ، دار بلقیس لالضـوابط القانونیة لحمایة الإجراءات الجزائیة خلال التمهیديبوشـلیق كمال، .9

2020.

.1997، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، نظم الإجراءات الجنائیةثروت جلال، .10

.2007منشأة المعارف، الإسكندریة، أصول الإجراءات الجنائیة، حاتم حسن بكار، .11
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، الطبعة الثانیة، توزیع منشأة معارف الإسكندریة، قانون الإجراءات الجزائیةحسن علام بوعلام، .12

القاهرة، د س ن. 

یاســة الجنائیة المقارنة،خلفي عبد الرحمان، .13 ان، المؤســـســـة الحدیثة للكتب، لبننظرة حدیثة للســّ

2018.

، الطبعة الرابعة، دارالإجراءات الجزائیـة في التشـــــــــریع الجزائري المقارنخلفي عبـد الرحمـان، .14

.2019، 2018بلقیس للنشر، الجزائر، 

.2001منشأة توزیع المعارف، الإسكندریة، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، خمیس محمد، .15

القواعد العامة في المحاكمات الجزائیة في ضـــوء الاجتهاد القضـــائي، عاصــــم شــــكیب صــــعب، .16

.2009الحقوقیة، لبنان، منشورات الحلبي

، الطبعةحقوق وضــمانات المتهم (في الشــریعة الإســلامیة)عبد الحمید إســـماعیل الأنصـــاري، .17

الأولى، دار الفكر العربي للطبع والنشر، القاهرة، د س ن.

،القبض على المتهم (توقیفه، اســـــتجوابه، محاكمته)عبد الفتاح عبد اللطیف حســــــــین الجبارة، .18

.2021دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، 

شر ، الدار العلمیة للنالوسـاطة كبدیل لتسـویة المنازعات (دراسـة مقارنة)عبد اللّه فواز حمادنة، .19

.2020والتوزیع، الأردن، 

دار أبو المجد أزمة الشــــــرعیة الجنائیة ووســــــائل علاجها،عصـــــــــام عفیفي عبد البصـــــــــیر، .20

.2004للطباعة، القاهرة، 

.1997دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، نحو تسییر الإجراءات الجنائیة، عمر سالم، .21

، والنشـــــر والتوزیع، دار هومه للطباعة الوجیز الكافي في إجراءات التقاضــــيقوادري الأخضـــــر، .22

.2013الجزائر، 

،عندما یحتدم الصـــراع دلیل علمي لاســـتخدام الوســـاطة في حلّ النزاعاتكارل. أ. ســـلیكیو، .23

.1999الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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عة الطبأصـــول علم العقاب "دراســـة تحلیلیة للنظام العقابي الإســـلامي"، محمد أبو العلا عقیدة، .24

.2000السّابعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

دار النهضـــــــة العربیة، أصـــــول التجریم والعقاب في الســـــیاســـــة المعاصـــــرة، محمود طه جلال، .25

.2005القاهرة، 

الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في ضـــــــوء تعدیلات قانون مدحت عبد رمضــــــــــان، .26

، دار النهضة العربیة، القاهرة، د س ن.مقارنة)الإجراءات الجنائیة (دراسة

، دار الثقافة للنشــر والتوزیع، عمانشــرح قانون الإجراءات الجزائیة العماني، مزهر جعفر عبید، .27

2009.

.1988، دار المطبوعات الجامعیة، د ب ن، الأحكام والأوامر الجنائیةمعوض عبد التواب، .28

دن، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأر سریة التحقیقات الجزائیة وحقوق الدفاع، موفق علي عبید، .29

2015.

دلیل القضــاة في الجنح والمخالفات في التشــریع الجزائري على هدى المبادئ نجمي جمال، .30

، الجزء الأول، الطبعــة الثــانیــة، دار هومــة للطبــاعــة النشــــــــــــــر والتوزیع، الــدولیــة للمحــاكمــة العــادلــة

.2014الجزائر، 

دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة، نجوى یونس سدیرة، .31

2014

. الأطروحات والمذكرات الجامعیةج

. أطروحات الدكتوراه1

أطروحة لنیل شــــــــهادة الدكتوراه، مرونة حق الدفاع بین المشــــــروعیة والشــــــرعیة، الفحلة مدیحة،.1

.2016، الجزائر، 2التخصص: القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة وهران 

حــة ، أطرو حق الــدفــاع في قــانون الإجراءات الجزائیــة الجزائري والمواثیق الــدولیــةمهــدیــد هجیره، .2

یاســـــــــیة، جامعة ولود ممقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم، التخصـــــــــص: قانون، كلیة الحقوق والعلوم الســـــــــّ

.2020معمري، تیزي وزو، 
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أطروحة لنیلالإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى العمومیة في التشـــریع الجزائري، جدیدي طلال، .3

یاســـــیة، جامعة العربي تبســــــي،  شـــــهادة الدكتوراه، التخصـــــص: القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم الســــــّ

.2017تبسة، 

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، التخصـــــص: الدعوى الجنائیةالصـــلح في أحمد توفیق عبد النبي، .4

القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة، د س.

، أطروحــة لنیــل شــــــــــــــهــادة الــدكتوراه في العلوم، بــدائــل إجراءات الــدعوى العمومیــةبلولهي مراد، .5

یاســـــــیة، جامعة  الحاج لخضـــــــر، باتنة، 1باتنة التخصـــــــص: علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الســـــــّ

2019.

حة لنیل شهادة ، أطرو العقوبة الرّضـائیة وأثرها في ترشید السّیاسة العقابیةبوسـیري عبد اللطیف، .6

.2018الدكتوراه، التخصص: القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة باتنة، باتنة، 

، أطروحة لنیل شـهادة الدكتوراه، التخصص: المسـائل الجزائیةحقوق الدفاع في یوسـفي مباركة، .7

.2018القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

. المذكرات الجامعیة2

أ. مذكرات الماجستیر

یاسة الجنائیة"، بارش سـلیمان، .1 لیة ماجستیر العلوم الجنائیة، كمدخل لدراسـة العلوم الجنائیة "السـّ

باتنة، د س ن.جامعةالحقوق،

ة لنیل ، رسالالصلح الجزائي في الجنایات وفقا لقانون الصلح الجزائيبهاء جهاد محمد المدهون، .2

درجة الماجســــــــــتیر، التخصــــــــــص: القانون العام، كلیة الشــــــــــریعة والقانون، الجامعة الإســــــــــلامیة، غزة، 

.2018فلسطین، 

،المواثیق الدولیة والتشـــریع الجزائريضـــمانات المتهم في محاكمة عادلة فيبولطیف ســـــلیمة، .3

یاســـیة، جامعة محمد  مذكرة لنیل شـــهادة الماجســـتیر، التخصـــص: قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم الســـّ

.2005خیضر، بسكرة، 
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، رســـالة لنیل درجة الماجســـتیر، دور الصــلح في التشــریع الفلســطینيتامر حامد جابر القاضـــي، .4

2016كلیة الحقوق، جامعة الأزهر غزة، فلسطین، التخصص: القانون العام، 

أطروحة لاستكمال متطلبات درجة حق الدفاع في الدعوى الجزائیة، عبد الرحمان حمزة أبو الرّب، .5

الماجســــــــتیر، تخصــــــــص: القانون الجنائي، كلیة الدراســــــــات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلســــــــطین، 

2021.

، رســالة لاســتكمال متطلباتالوســائل البدیلة لإنهاء الخصــومة الجنائیةعلي هاشـم أحمد الزغبي، .6

الحصول على درجة الماجستیر، التخصص: القانون، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن، 

2017.

ضـــــــــمـانـات المتهم في مرحلـة المحـاكمة على ضـــــــــوء قانون الإجراءات الجزائیة مبروك لینـدة، .7

لة للحصــول على درجة الماجســتیر، التخصــص: القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، رســاالجزائري

.2007الجزائر، 

ب. مذكرات الماستر

ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائیة في ظل التشریع إحدادن مسـعودة، سلیماني كنزة،.1

الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق ، مذكرة لنیل شـــــــــهادة الماســـــــــتر، التخصـــــــــص: القانون الجزائري

.2015والعلوم السّیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 

، مذكرة البدائل المســتحدثة للدعوى العمومیة الوســاطة نموذجابن ســـاحة ســـعد، بن ســـاحة لمین، .2

یاســــــیة، جامعة غردایة، لنیل شــــــهادة الماســــــتر، التخصــــــص: قانوني جنائي، كلیة الحقوق والعلوم  الســــــّ

.2021الجزائر، 

دور المحــامي في ظــل التحولات الحــدیثــة نحو بــدائــل الــدعوى تیكــامیرة آمــال، زیــان محمــد رابح، .3

، مذكرة لنیل شـــــــــهادة الماســـــــــتر، التخصـــــــــص: القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعقوبة

.2017ة، بجایة، والعلوم السّیاسة، جامعة عبد الرّحمان میر 
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، الأمر الجزائي كآلیة للفصـــــــل في الدعاوى دون محاكمة (دراســـــــة مقارنة)حراش عبد الخالق، .4

مذكرة لنیل شـــــــــــــهادة الماســـــــــــــتر، التخصـــــــــــــص: القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016السّیاسیة، جامعة العقید أكلي محند لأولحاج، البویرة، 

یل ، مذكرة لننزول المجني علیه عن الشــكوى في التشــریع الجزائريریم، شـــلوش أحلام، خالدي م.5

یاسیة، جامعة محمد الصدیق  شـهادة الماسـتر، التخصـص: قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السـّ

.2015بن یحي، جیجل، 

مذكرة لنیل حق الدفاع قبل مرحلة المحاكمة في التشــــــریع الجزائري، قادري نامیة، قاســـــــــة آمال، .6

یاســــیة، جامعة  شـــهادة الماســــتر، التخصـــص: قانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الســــّ

.2016عبد الرّحمان میرة، بجایة، 

. المقالاتد

وإمكانیة تطبیقها في النظام الإجرائيالتنظیم القانوني للوســـاطة الجزائیة الحداد مهند إســــماعیل، .1

، كلیة 04، العدد 44، المجلد مجلة دراســـات عوم الشـــریعة والقانون، (دراســة مقارنة)الأردنيالجزائي

.242-229ص، ص2017الحقوق، جامعة الزرقاء، الأردن، 

لة مج، الفرنســـــــي)الاتجاهات الحدیثة إدارة الجنائیة (دراســـــــة في النظام الإجرائي الفقي عماد، .2

ادات، مصــــــر، 01، العدد 02، المجلد الدراســــــات القانونیة والاقتصــــــادیة ، كلیة الحقوق، جامعة الســــــّ

.182-1ص، ص2016

، 2018، 50، المجلد أ، العدد مجلة العلوم الإنســــانیة، الوســـاطة والطفل الجانحبن خدة عیســــى، .3

.صص

المتضـــــــــمن تعدیل قانون 02-15الأمر الوســـــــــاطة الجزائیة على ضـــــــــوءبن الطیبي مبارك، .4

، جـامعـة أحمــد درایـة مخبر القـانون والمجتمع، 08، العـدد مجلـة القـانون والمجتمع، الإجراءات الجزائیـة

.189-164ص، ص2016الجزائر، 
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الأمر الجزائي كشــكل من أشــكال العدالة الجنائیة الرضــائیة في بن بادة عبد الحلیم، البرج محمد، .5

، كلیة الحقوق، جامعة غردایة، 04، العدد 13، المجلد مجلة الاجتهاد القضــــــــائي، الجزائريالتشـــــریع 

.178-161ص، ص2021الجزائر، 

، العدد 27، المجلد مجلة العلوم الإنســــانیة، الأمر الجزائي كبدیل للدعوى الجنائیةبن شــــیخ نبیلة، .6

.545-535ص، ص2016، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 46

، 05د، العدمجلة المنتدى القانوني، حق المتهم في الدفاع أمام القضــــاء الجنائيبولحیة شــــــهیرة، .7

.92، 91، ص2018كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ةمجلــــ، نظـــام الأمر الجزائي وأثره على الحق في الـــدفـــاعبوزیتونـــة لینـــة، لحرش أیوب التومي، .8

یاســیة، جامعة الحاج لخضــر باتنة 02، العدد 09، المجلد القانون ، باتنة، 1، كلیة الحقوق والعلوم الســّ

.185-167ص، ص2020

مجلة الدراســــــــــات، التنازل عن الشـــــــكوى في الفقه الإســـــــلامي والقانون الجزائريحبریح فتیحة، .9

میة، جامعة یوســـــــــف بن خدة، الجزائر، ، كلیة العلوم الإســـــــــلا10، العدد 07، المجلد القانونیة المقارنة

.2236-2212ص، ص2021

مجلة الأســـتاذ الباحثحصـــانة الدفاع في المواد الجزائیة،حلایمیة ســـفیان، بو القمح یوســـف،.10

یاســــیة یاســــیة، جامعة 10، العدد 01، المجلد للدراســــات القانونیة والســــّ 20، كلیة الحقوق والعلوم الســــّ

.388-373ص، ص2018الجزائر، ، سكیكدة، 1955أوت 

، 12، المجلد مجلة المعارفأزمة العدالة الجزائیة: دراســـة الأســـباب والحلول،حمودي ناصـــر، .11

.61-19ص، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة البویرة، البویرة، 22العدد 

جلة م، الدعوى العمومیة دون محاكمةالأمر الجزائي الإجراء المبسّط للفصل في خلیفي سـمیر، .12

یاســیة، جامعة البویرة، الجزائر، 02، العدد 16، المجلد معارف ، ص2021، كلیة الحقوق والعلوم الســّ

.87-65ص

ة مجل، لحلّ المنازعات الجنائیة الوســــاطة الجزائیة نموذجاالودیةالطرقدریســـــي نور الهدى، .13

.178-158ص، ص2016جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، ، كلیة الحقوق، 01، العدد المیزان
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یاسـة الجنائیة المعاصرة بین أنسة العقوبة وتطویر قواعد زروقي فایزة، بوراس عبد القادر، .14 السـّ

یاســـــــیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، صمجلة الحقوق والعلوم الإنســـــــانیة، العدالة ، كلیة الحقوق والســـــــّ

.311-291ص

الأمر الجزائي كآلیة مســــتحدثة في الحدّ من اللّجوء للقضــــاء شــــــنین ســــــناء، النحوي ســــــلیمان، .15

یاســــیة، 02، العدد 13، المجلد والدراســـاتمجلة الواحات للبحوث، الجزائري ، كلیة الحقوق والعلوم الســـّ

.569-547ص، ص2020جامعة غردایة، الجزائر، 

، مجلة كلیة الشــــــــــــریعة والقانون، الدعوى الجنائیةالوســــــــاطة كأحد بدائل عادل حمید بشــــــــــــیر، .16

.187-106ص، ص2020، جامعة أسوان، طنطا، 37، العدد01المجلد

وم مجلة العل، الوســــــــاطة الجزائیة كآلیة لحمایة الطفل الجانح في القانون الجزائريعمارة نین، .17

یاســــیة یاســــیة، جامعة محمد خیضــــر، ، كلیة الحقوق والعلوم 01، العدد 10، المجلد القانونیة والســــّ الســــّ

.287-272ص، ص2019بسكرة، 

،02-15الوســــــاطة الجزائیة نموذج من العقوبات الرّضــــــائیة وفقا للأمر رقم فرطاس الزهرة، .18

، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، 02، العدد مجلة الدراسات القانونیة المقارنة

.322-301ص، ص2016الشلف، 

جلة مبـدائـل الـدعوى الجنـائیة ودورها في الحدّ من أزمة العدالة الجنائیة،فیرم فـاطمـة الزهراء، .19

، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة زیان عاشور، 3، العدد 10، المجلد الحقوق والعلوم ا الإنسانیة

.116-98ص، ص2017الجلفة، 

وق مجلة الحق، كآلیة للمتابعة الجزائیة في التشــــــریع الجزائريالأمر الجزائي مشــــــــري راضــــــــیة، .20

یاســــیة یاســــیة، جامعة 02، العدد 06، المجلد والعلوم الســــّ ، 1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم الســــّ

.156-143، ص ص2019قالمة، 

،مجلة الرافدین للحقوق، الصـــلح الجزائي في ضـــوء القانون والشــــریعةنى محمد بلو حســـــین، م.21

.273-225ص، ص2013، كلیة التربیة للبنات، جامعة الموصل، العراق، 60، العدد 17المجلد 
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جلة م، حق المتهم في الإحـاطـة بـالتهمـة في قـانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمهـدیـد هجیره، .22

فارس، المدیة، ، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة یحي 02، العدد 03، المجلد الدراسات القانونیة

.21-1ص، ص2017

المجلة الأكادیمیة ، في مجال الوســـاطة الجنائیةضـــرورة تفعیل الوســـیط والمحاميهارون نورة، .23

یاســــــــیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، 01، العدد 15، المجلد للبحث القانوني ، كلیة الحقوق والعلوم الســــــــّ

.103-88ص، ص2017بجایة، 

ر. النصوص القانونیة

. الدستور1ر

، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، ج 2020دیسـمبر 30المؤرخ في 442-20المرسـوم الرئاسـي 

.2020دیسمبر 30، صادر بتاریخ 82ر ج ج. العدد

. الاتفاقیات الدولیة 2ر

یاســــــــــــیة، الموافق علیه من قبل الجمعیة العامة للأمم .1 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والســـــــــــّ

67-89والّتي انضـــمت إلیها الجزائر بموجب المرســـوم الرئاســـي رقم 1966دیســـمبر 16المتحدة في 

متاح على الموقع 1989مایو 17صــــــــــــــادرة بتـاریخ 20ج ر عـدد 1989دیســــــــــــــمبر 16مؤرخ في 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــت https://www.ohchr.org/ar/instruments-�رونـــــــــــــــــــــــــــــــــــي:الإل

rights-political-and-civil-covenant-mechanisms/instruments/internationah� تـــــــم ،

.11:32، على السّاعة 2023ماي 18الاطلاع علیه یوم 

، لیدخل حیز 1981جوان 27المیثاق الإفریقي لحقوق الإنســــــــــان والشــــــــــعوب، تم اعتماده بتاریخ .2

03مؤرخ في 06-87، بینمـا صــــــــــــــادقـت علیه الجزائر بموجب رقم 1986أكتوبر 21التنفیـذ بتـاریخ 

�متــــاح على الموقع الإلكتروني:1987فیفري 04صــــــــــــــــادرة بتــــاریخ 06ج ر عــــدد 1987فیفري 

https://primena.org/admin/Upload/component/____1420387286.pdf،� تم الاطلاع

.17:00على السّاعة ، 2023ماي 16علیه یوم 
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. النصوص التشریعیة3ر

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم .1

، المعدل والمتمم1966یونیو سنة 10، الصادرة بتاریخ 48عدد

عــدد ، یتضــــــــــــــمن قــانون العقوبــات، ج ر ج ج1966یونیو 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم .2

، المعدل والمتمم.1966یونیو سنة 11، الصادرة بتاریخ 49

، 78، یتضـــمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد1975ســـبتمبر26المؤرخ في 58-75مر رقم الأ.3

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 30الصادرة بتاریخ 

، یتضــمن تنظیم المحاماة، ج ر ج ج، عدد 2013أكتوبر ســنة 29مؤرخ في 07-13قانون رقم .4

.2013أكتوبر 30، الصادرة بتاریخ 55

، 39، یتعلق بحمـــایـــة الطفـــل، ج ر ج ج عـــدد2015یولیو 15المؤرخ في 12-15قـــانون رقم .5

.2015یولیو سنة 19صادرة بتاریخ 

ز. النصوص القانونیة الأجنبیة

. الدستور1ز

، تم الاطلاع علیه في یوم https://qadaya.net/�الدســــــتور المصـــــــري، متاح في الموقع الإلكتروني:

.15:13، على السّاعة 2023ماي 16

. النصوص التشریعیة 2ز

الإلكتروني:قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، متاح على الموقع

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_Ic/LEGIARTI000038312243تم ،�

.22:26، على السّاعة 2023ماي 25لاطلاع علیه یوم ا
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ه. الملتقیات

،الطرق البدیلة لحل النزاعات ذو الطابع الجزائي نحو خوصـصة الدعوى العمومیةطباش عز الدین، 

یاســیة، جامعة عبد الرّحمان الملتقى الدولي نحو الطرق البدیلة لحل النزاعات، كلیة الحقوق والعلوم الســّ

.2016أفریل 27و26میرة، بجایة، یومي 

و. الوثائق

الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنســان والحریات الأســاســیة الموافق علیها من طرف المجلس الأوروبي .1

، انظر الموقع 1953ســــــــــــــبتمبر 03ي ، دخلـــت حیز التنفیـــذ ف1950نوفمبر 14المنعقــد برومــا في 

، تم الاطلاع علیــــه https://www.echr.coe.int/document/convetion_ara.pdالالكتروني: 

�.12:51على السّاعة �2023ماي18في یوم 

10الإعلان العالمي لحقوق الإنســـــان، صـــــادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، باریس، بتاریخ �.2

declaration-https://www.un.org/ar/universal-:�الإلكترونيالموقع، أنظر 1948دیسـمبر 

rights�� 16:00، على السّاعة 2023ماي 16تم الاطلاع علیه في یوم.

لطة، أنظر .3 إعلان مبادئ العدل الأســــاســــیة المتعلقة بضــــحایا الإجرام والتعســــف في اســــتعمال الســــّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق :ال

https://www.undoc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar_part_02.pdf

21:39على السّاعة 2023ماي 18تم الاطلاع علیه في یوم

الاقتصـــــــــــادي والاجتماعي للأمم المتحدة المقدم إلى لجنة منع الجریمة تقریر الأمین العام للمجلس�.4

16المنعقـد بفیینـا من 11في الـدورة 2000/14والقرار 1999/26والعـدالـة الجنــائیـة وفقـا للقرار رقم 

لمناقشــــــة موضــــــوع إصــــــلاح نظام العدالة الجنایة وتحقیق الفعالیة والإنصــــــاف، 2002أبریل 25إلى 

ـــــــة رقـم  ـــــــاح على الموقع الإلكترون2002جـــــــانـفي7الـمـؤرخـــــــة فـي 15/2002/5الـوثـیـق �ي:، مت

-CN15-11/E-https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPJ/CCPJ

A(1).pdf-5-2002، 23:15على الساعة 2023أفریل 15تم الاطلاع علیه یوم.
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المختصـــــــــین في التحلیل مســـــــــرح الجریمـة والأدلـة المـادیـة لتوعیـة الموظفین غیر كیرك بول، �.5

الأمم،، قســــــــــــــم المخبر والشــــــــــــــؤون العلمیـة مكتـب الأمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجریمةالجنـائي

.1، ص2009المتحدة، 

یة كلمعاینة الشــرطة لمســرح الجریمة في مرحلة جمع الاســتدلالات، یوســف شــیخ یوســف حمزة، �.6

.02مان، د س ن، صالشرطة، أكادیمیة السّلطان قابوس لعلوم الشرطة، ع

ي. المواقع الإلكترونیة

تعریف الاستجواب وتمییزه عن غیره من الإجراءات المشابهة له، متاح على الموقع الإلكتروني: 

https://www.dpaelibrary.com/Handler/dowloadDocument.ashx?ftype=doc&fl

d=12315 22:00على السّاعة2023ماي 20، تم الاطلاع علیه یوم.���

ثانیا: باللّغة الأجنبیة

A. Thèses de doctorat

CLEMENT Stéphane, Les Droits De La Défense Dans Le Procès Pénal : Du

Principe De Contradictoire A L’égalité Des Armes, Thèse pour le doctorat,

université de Nantes, France, 2007.

B. Mémoires de masters

RAYNAUD Pauline, Etude De La Médiation Judicaire En Droit Du Travail

Et En Droit Pénal, Mémoire master 2 droit du travail et de l’emploi,

Université Toulouse 1 Capitol, 2014-2015.

C. Les conventions internationales

1.Avis N°2 (2008) du Conseil Consultatif Des Procureurs Européens sur

les mesures alternatives aux poursuites, adopté par le CCPE lors de sa 3éme
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réunion Pléniére, Strasbourg, 12-13 octobre 2008, disponible sur site :

https://rm.coe.int/1680737d vu le 14 avril 2023 à 17:45

2.CONCIL OF EUROPEAN UNION, Framework Decision Of The March

2001 One The Standing Of The Victims In Criminal Procceding,

200/220/JHA, Official Journal of the European Communities, L82/2 Of 22

March 2001, disponible sur site: https://legal-tools.org/doc/59178, vu le 15

Avril 2023 à 18:00
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صملخ

سیاق الجنائیة فيالخصومة بها كز المحاكمة العادلة على توافر مجموعة من الإجراءات الّتي تتم ترت

ذا هعمدت معظم الدول إلى تكریس وقد، وكرامتهمن حقوق الإنســــــان وغیرهاالشــــــخصــــــیة حمایة الحریات 

أغلب هذه الضـــــــــــمانات في جســـــــــــدت كمة عادلة للمتهم، وقد المبدأ في نظمها القانونیة بغیة ضـــــــــــمان محا

.الإجراءات الجزائیةوقوانینالدساتیر 

ظــل وفيمن أجــل الـدفـاع عن حقوقـه.حق الـدفـاع من أهم هــذه الضــــــــــــــمـانـات المكفولـة للمتهم ویعـد

مان حق لضمصیر حق الدفاع الّذي یعتبر كأهم ركیزة تطرح دائما اشكالیة، إعمال بدائل للدعوى العمومیة

.المحاكمةإجراءات حسن سیر حقوقه الأساسیة مع ضمان المتهم في عدم انتهاك 

Résumé

Le procès équitable repose sur la disponibilité d’un ensemble de

procédures dans lesquelles le litige pénal est mené dans le contexte de

la protection des libertés personnelles et d’autres droits de l’homme et

de sa dignité. La plupart des pays ont cherché à consacrer ce principe

dans leurs systèmes juridiques afin d’assurer un procès équitable pour

l’accusé. Ces garanties ont été consacrées dans la plupart des

constitutions et des lois de procédures pénales.

Le droit de la défense est l’une des garanties les plus importantes

accordées à l’accusé pour défendre ses droits. Dans le cadre de

l’utilisation d’alternatives à l’action publique, la question se pose

toujours du sort du droit de la défense, qui est considéré comme un

pilier essentiel pour garantir le droit de l’accusé à ne pas voir ses droits

fondamentaux violés tout en garantissant le bon déroulement des

procédures judiciaires.


